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 د. علاء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي أبوالعز

في مسائل الأحوال الشخصية  بالعرفأثر العمل   

 "دراسة فقهية مقارنة"

علاء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي أبوالعزالدكتور   

الأنظمة، جامعة القصيم،  أستاذ الأحوال الشخصية المساعد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم
  المملكة العربية السعودية.

 ملخص البحث
ومطامحهم؛ والقواعد العرفية  ،حاجيات الأفراد بصدق  ، وتأتي حيويته من كونه يعكس يشكل العرف مصدراً حيويًا للقانون

تنتج عن درج الناس على سلوك معين، لمدة معينة، وإنما  ،لا تضعها الجهات التشريعيةلاف القواعد القانونية التنظيمية، خ ىعل
ذ شغلت الأعراف التصور القضائي الصحيح؛ إ تصير فيها العادة عرفاً، ومن هنا اعتبر العرف أحد المصادر المهمة لاستكمال

داً عن التأثر الفقه لم يكن بعي ن  إحيزاً واسعاً في النطاق القانوني والتشريعي ، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية ،بل 
، ورئاسة الرجل للأسرة ،كمسألة تعدد الزوجاتواضحة بالأعراف،تأثرت أحكام كثيرة بصورة  إذ   ؛بالأعراف والتقاليد

ويمتاز بقوة  ،لهذا يتمتع العرف بأهمية بالغة في مجال الأحوال الشخصية ؛سائلالموغيرها من واستعمال الزوج حقه في الطلاق، 
لى الأعراف والعادات الخاصة القضائية في مجال الأحوال الشخصية تعتمد ع الكثير من الممارسات إنبل  ،صمود لا مثيل لها

التي لها تأثير لهذا فقد تأثر قضاء الأحوال الشخصية بالأعراف والتقاليد  ؛ولها تأثير واضح في استقرار الأسرةبكل مجتمع، 
أخذت العديد من قوانين الأحوال الشخصية بالأعراف وتأثرت بها  ولما كانت الأعراف بهذه الأهمية فقدواضح في الأحكام. 
القانون المقارن؛  و  ،بعض تطبيقات العرف في قانون الأحوال الشخصية السوداني الباحث لذا تناول ؛في كثير من المسائل

 .القضاء السعودي الأردني، وبعض التطبيقات القضائية من واقعقانون الأحوال الشخصية ك
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 "دراسة فقهية مقارنة" في مسائل الأحوال الشخصية العمل بالعرفأثر 

  :المقدمة

 الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن  تبعهم بإحسان إلى يوم  الدين، أما بعد:
بالعرف  د  ص  وتأتي حيويته من كونه  يعكس بصدق حاجيات أفراد المجتمع ، وق   ،العرف يشكل مصدراً حيويًا للقانون ن  إ

 ىاعتادوا عل دبمعني أن الأفرالاعتقاد بإلزامية هذا السلوك؛ أي: مع ا ،وجه الاطراد ىاتباع سلوك معين عل ىاعتياد الناس عل
أصبح لازماً لهم ، وهذا اللزوم يعد أحد أهم مظاهر العرف التي تتمثل في تصرفات مألوفة نظراً لتكرارها؛  حتى ،سلوك معين

يامها وجود ممارسة، أو عادة قديمة، وذلك لأن القاعدة العرفية لا يكفي لق ،عرفيةفالحالة الشاذة لا تكفي لقيام قاعدة قانونية 
د قوامه تعو   ،ياً ماد اً عنصر للعرف عنصرين؛  أن: وهذا يعنيك العادة. د شعور عند الأفراد بضرورة احترام تلنما لابد من تول  إو 
ولقد جاءت الشريعة  اعتقاد الناس بضرورة احترام العادة.يتمثل في  معنوياً  اً وعنصر لناس على سلوك معين مدةً من الزمن، ا

استوعبت بها  ،ف عليها العرب قبل الإسلام، كما أتت بأحكام جديدةار الإسلامية وأقرت كثيراً من التصرفات والحقوق التي تع
تأثرت قوانين الأحوال لهذا ؛ على أساس الحاجة والمصلحة ،تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية

دليل شرعي كاف  ففالعر عن الأعراف السائدة في المجتمع؛  جاء كثير من النصوص القانونية معبرة إذ   ؛الشخصية بالأعراف
لأن القياس ؛ يترك به القياس إذا عارضه إنهبل ، حيث لا دليل سواهالناس،  في ثبوت الأحكام الإلزامية والتفصيلية في اعتقاد

فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضي العرف هو من قبيل ؛ حرج نتيجته للعرف الجاري يؤدي إلى المخالف في
 القياس. ىم علالاستحسان المقد  
  :مشكلة البحث

خصائص الشريعة الإسلامية المرونة والصلاحية الدائمة؛ وذلك لاعتماد بعض أحكامها علي المصادر التبعية التي من بينها  من
ذلك باستنباط الأحكام الاجتهادية ،ونظام الأحوال الشخصية جزء من هذه الأحكام؛ لمواكبة المستجدات، وتجنيب العرف، و 

المشر ع الوقوع في المشاكل الناتجة من تغير الأعراف؛ وذلك عند وضعه للقواعد القانونية الأسرية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
ة للعرف؛ لأن عدم اعتماد بعض الأعراف السائدة في المجتمع قد يجعل التشريع قاصراً في إيجاد الحلول لبعض  الإسلامية، والمعتبر 

 القضايا الأسرية واستيعابها، الأمر الذي يطرح العديد من المشكلات العملية في هذا الموضوع، والتي تتمثل في الآتي:
بالعرف في صياغة نصوصه.تأثر قانون الأحوال الشخصية  ىمد -  
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خضوع أحكام الاجتهاد القضائي السعودي للعرف، وهل تأثرت قراراته بالأعراف؟.مدى  -  

مدى صرامة شروط اعتبار العرف في الفقه الإسلامي، ومدى اعتمادها من القانون. -  

:أهداف البحث  

 تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

 وأدلة مشروعيته. ،وحجيتهوشروطه،  ،وأهميته ،بيان المقصود بالعرف -
 وذلك من خلال معرفة أثر العرف في المهر والنفقة ونحو ذلك. ،ر النكاحثر العرف على آثابيان أ -
 بيان بعض تطبيقات العرف في قانون الأحوال الشخصية. -
 

 أسئلة البحث:

  .؟في اللغة والاصطلاح ما المقصود بالعرف -
 .ما شروط العرف وحجيته؟ -
 ؟.الشخصيةما تطبيقات العرف وتأثيرها في قضاء الأحوال  -
 .؟والقضاء السعودي بالعرف في صياغة نصوصه الأردنيتأثر قانون الأحوال الشخصية السوداني و  ما مدى -
 

:أهمية البحث  

ة:الآتيتظهر أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط   

 أولًا: أهمية علمية، وتظهر في:

 لكونه يحقق مصالح الناس. ؛حاجة الناس إلى العرف -
 بل يعتبر المصدر الأول من الناحية التاريخية. ،العرف مصدراً للقواعد القانونية اعتبار -
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:ثانياً: أهمية عملية ، وتظهر في  

 تأثيره في أحكام الأحوال الشخصية. ومدى ،الحاجة إلى ابراز أهمية العرف -
صياغة نصوصه والقضاء السعودي في بالعرف في  الأردنيتأثر قانون الأحوال الشخصية السوداني و  ىبيان مد إلىالحاجة  -

 إصداره لأحكامه.
 

 منهجية البحث وإجراءاته:

التي تأثرت  ،آراء الفقهاء حول مسائل الأحوال الشخصيةأورد الباحث ، والمقارن؛ لأن  البحث على المنهج التحليلي يعتمد
تأثر صياغة نصوص القانون بأحكام  ىلمعرفة مدوذلك وتحليله،  العلاقة بالعرف ييراد النص القانوني ذإومن ثم  ،بالأعراف
واتخذت في دراسة مسائله الإجراءات الآتية: العرف.  

إن احتاجت إلى تعريف. -.التعريف بالمسألة المراد بحثها1  

، الف مع الموازنة بين أدلة الأقو إن كانت محل خلا -.بيان حكم المسألة مع العناية بذكر أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة2
 ومناقشتها وبيان الراجح فيها في جميع المسائل المعنية بالبحث.

وأخرج الأحاديث حسب المنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث آنية الواردة في البحث إلى سورها، عزو الآيات القر .3
 العلمية.

:الدراسات السابقة  

من بينها: ،من الرسائل تناولت موضوع البحث بالدراسة والتحليل عدد   هناك  

رسالة ماجستير في كلية الشريعة قسم الفقه م.2009ماراتي".لإ"أثر العرف في قانون الأحوال الشخصية ادراسة بعنوان  -
وأصوله ،جامعة الشارقة، دراسة فقهية أصولية ،حيث تناولت فيها الباحثة/دلال علي عبدالله عبدالرحيم بيان معني العرف 

في مسائل الزواج والطلاق،  تقانون الأحوال الشخصية الإماراتي به، مع بعض التطبيقافي الفقه والقانون، ومدى تأثر 
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وتتقاطع دراستها مع هذه الدراسة حول بعض تطبيقات العرف في مسائل الأحوال الشخصية، كما أن دراستها تمحورت 
ع بعض القوانيين، إلى جانب حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فقط، ومجال دراستي مقارنة الفقه الإسلامي م

 دراسة واقع القضاء السعودي ومدى تأثر أحكامه بالعرف.
رسالة ماجستير في كلية الشريعة قسم الفقه  م.2006أثر العرف في مسائل الزواج في الفقه الإسلامي"."دراسة بعنوان  -

العرف في مقدمات النكاح)الخطبة(  وأصوله ،جامعة آل البيت، للباحث/ عواد نواف الشويعر، حيث تناولت الدراسة أثر
وأثر العرف في مقومات عقد النكاح، وأثر العرف في آثار عقد النكاح؛كالطاعة وحق الزوج وخلافه، حيث تمحورت 

م ومدى تأثيره في أحكام الأحوال 1976حول قانون الأحوال الشخصية الأردني الملغي، لسنة  -فقط -دراستها
 بفلسطين. ةربيالشخصية الصادرة في الضفة الغ

رسالة ماجستير في كلية  .م2018"أثر العرف في قانون الأحوال الشخصية الكويتي"، دراسة فقهية مقارنة.دراسة بعنوان  -
، حيث تناولت الدراسة بعض مشعل سعد مبارك السفيحالشريعة قسم الفقه وأصوله ،جامعة الكويت، للباحث/ 

الزواج، وتطبيقات الحضانة، وتطبيقات الميراث؛ وتختلف مع دراستي: أنها تطبيقات العرف في القانون،كتطبيقات انحلال 
قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بينما تتناول هذه الدراسة القانون المقارن، كالقانون السوداني،  -فقط -تناولت

لم ترد في هذه الرسالة،   والأردني ،كما أن هذه الدراسة تتناول بعض تطبيقات العرف في مسائل الأحوال الشخصية، التي
 كما أن الإضافة تتمثل في دراسة واقع القضاء السعودي، ومدى تأثر أحكامه القضائية بالعرف.

 
 خطة البحث:

على النحو التالي:وخاتمة،  وذلك  مقدمة، ومبحثين، علىجاءت خطة البحث مشتملة   

العرف، وفيه ثلاثة مطالب: ةالمبحث الأول: ماهي  

مفهوم العرف.المطلب الأول:   

 المطلب الثاني: شروط العرف.
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.المطلب الثالث: حجية العرف  

، وفيه أربعة مطالب:العرف في بعض مسائل الأحوال الشخصية تالمبحث الثاني: تطبيقا  

أثر العرف في مسائل الصداق.المطلب الأول:   

الزوجية. ةالنفقأثر العرف في مسائل المطلب الثاني:   

سكن الزوجية.عرف من الإلزام بمأثر ال: ثالثالمطلب ال  

 الكفاءة في الزواج.أثر العرف في وجوب : رابعالمطلب ال

 .العرف ةماهي الأول: المبحث
:لآتيوذلك على النحو ا، وحجيته، وشروطه، وقواعده، مفهوم العرفالحديث عن  بحثالمتناول هذا   

 المطلب الأول: مفهوم العرف.

بيان مفهوم العرف، ونبين في الفرع الأول مفهوم العرف لغة، وفي الفرع الثاني مفهوم العرف اصطلاحاً، وفي في هذا المطلب 
التفصيل الآتي: وذلك علىالفرع الثالث مفهوم العرف في القانون،   

 الفرع الأول: مفهوم العُرْف لغة:

يدل أحدهما علي تتابع الشيء  ان،صحيح لانء أص"عرف" العين والراء والفا ،منها ،العرف في اللغة: يرد بمعان متعددة
 متصلاً بعضه ببعض، والآخر على السكون والطمأنينة")1(.

 
                                                           

الفكر،  ر، دا4ج مادة: )عرف(، محمد هارون، ممقاييس اللغة، تحقيق عبد السلا ممعجأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  ((1
 .280صم، 1979-ه1399،لبنان،تبيرو 
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المعنى الأول: تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض، ومنه قوله- تعالى- ُّٱ كل كم كى َّ )2(.أي: متتابعات أو الرياح 
 المتتابعة، ومنه- أيضاً - ع  رف الف ـ ر  س  ، أي: شعر عنقه المتتابع، وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه.)3(

، ومعرفة، وعرفه لاناً عرفاناً لان ف  ف   ف  ر  قال: ع  ي   لأنه ؛المعرفة والعرفان :أي ؛الشيء إلىالطمأنينة والسكون المعنى الثاني: 
هو كل ما تعرفه  فوالعر (4)عنه أونب ،لأن من أنكر شئياً توحش منهإليه؛ علمه، فهو عارف، وهذا يدل على سكونه وعرفاناً: 

وهو اسم فعل يعرف  ؛وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، والمعروف ضد النكر ،النفس من الخير وتطمئن إليه
 طح ضم ضخ ضح ضج صم ٱُّٱٱ-تعالى-غة بالقرآن الكريم في قولههذا استدل أهل الل وفي.(5)بالعقل والشرع حسنه

ظم عج عم غج غم فجفح فخ فم قح قم كج كحَّ)6(. وقوله-تعالى ايضاً -ُّٱ نم نى ني هج هم هى 

هي يج يح يخ يم يىيي ئنَّ)7(.وفي نفس السياق قال ابن منظور:" والمع  ر  وف ضد  المن ك ر والع ر ف 

ديه")8(.وقد ذكر صاحب  ر ،يقال أو لاه ع رفاً أي معروفاً، و الع  ر  ف والمع روف يعني الجود وقيل هو اسم ما تب ذ ل ه وت س  ضد الن ك 
المعروف، وهو الخير والرفق والإحسان، ومنه قولهم:  :رف، أيبالع   توأمر ...منها ما يلي:) ،رفالمنير عدة معان للع  المصباح 

 من كان آمراً بالمعروف فليأمر بالمعروف؛ أي: من أمر بالخير فليأمر برفق وقدر يحتاج إليه(.)9(

 

                                                           

.(1سورة المرسلات، الآية ) (2 )  
 .173صم، 1986-ه1407، لبنان،ت، مؤسسة الرسالة، بيرو 3جالفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )عرف(،  ((3
.281ابن فارس، المرجع السابق، مادة: )عرف(، ص  (4 )  
595.5صدار الدعوة، القاهرة، ة، مطبع2ج الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، مإبراهيم مصطفي وآخرون، المعج (5 )  
6..(17سورة لقمان، الآية ) (6 )  
7.(110سورة آل عمران، الآية ) (7 )  
إحياء التراث العربي،  ر، دا6جأبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري ، لسان العرب،)فصل العين المهملة(، ( 8)

.155 صم، 1996بيروت، لبنان،   
.24صه، 1316، مطبعة بولاق،القاهرة،3ط، 2ج مادة : )عرف(، أحمد الفيومي، المصباح المنير، (9)   
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اصطلاحاً:الفرع الثاني: مفهوم العرف   

منها ما يلي: ،فعرفه القدامى والمعاصرون بتعريفات متقاربة ،رف اصطلاحاً العلماء اختلفوا في تعريف الع   إن    

رف:أولًا: تعريفات القدامى للعُ   

ويفهم من هذا .(11)وتلقته الطباع السليمة بالقبول" ،بأنه" ما استقر في النفوس من جهة العقول (10)النسفي الإمامعرفه  .1
، ولم استقر في النفوس( قيد يخرج به ما حصل بطريق الندرة) :)ما( لفظ عام ويشمل القول والفعل، وقوله :قولهالتعريف أن 

قيد يخرج به ما استقر في النفوس عن طريق الأهواء فهو من جهة العقول( ). أما قوله نه لا يعد عرفاً إفيعتده الناس؛ 
كفساد الألسنة الناشئ عن ،ه ما استقر في النفوس بسبب خاص ويخرج ب ،كتعاطي الخمور وسائر المسكرات  ؛والشهوات

كالتفاؤل أو التشاؤم من بعض الأعمال اء الفتوحات الإسلامية. ويخرج به ما حصل اتفاقاً،  اختلاط الأعاجم بالعرب أثن
 .(12) رفاً لا يكون ع  نه إف ؛وتلقته الطباع السليمة بالقبول( قيد يخرج به ما أنكرته الطباع أو بعضها) :والأقوال، وقوله

؛ ذلكنه لا يضر  أ الذي يظهر:و  ،لم يشتمل على العرف الفاسدغير جامع حيث أنه  :على اعتباروقد انت قد هذا التعريف، 
صحيحاً.ن إلا عليه الأحكام الشرعية لا يكو  تبنىعن العرف والذي الآن الحديث  لأن    

                                                           

، السـند" نسـف بـبلادنسـبته إلى " ه(،710 ت)فقيـه أصـولي حنفـي،البركات حافظ الدين،  ود بن محمود النسفي، أببن أحم عبد اللههو  (10)
"المصفى" شرح المنظومة، وكتاب المنافع شرح النافع"، وكتاب "الكافي شرح الوافي"، وكتاب "كنز الدقائق"،  كتاب  هل. سمرقندو  ونجيح بين

زين الدين  ءالفدا أبو وكتاب "المنار" في أصول الفقه، وكتاب" كشف الأسرار"، وكتاب "العمدة" في أصول الدين، وكتاب "شرح الهداية".
-ه1413،دار القلم،دمشــــــــــــــــــق،1قيـــــــــــــــــق : محمـــــــــــــــــد خــــــــــــــــــير رمضـــــــــــــــــان يوســـــــــــــــــف،طبـــــــــــــــــن ق طل وبغـــــــــــــــــا،  ج الــــــــــــــــــتراجم، تح قاســـــــــــــــــم
 .67،ص 4.الزركلي،الأعلام،ج 175م،ص1992

عــــــن أبي حــــــافظ النســــــفي في كتابــــــه المستصــــــفى، طباعــــــة المكتبــــــة الها يــــــة،  ، نقــــــلاً 2ابــــــن عابــــــدين، مجموعــــــة رســــــائل ابــــــن عابــــــدين، ج( 11)
 .114 صه، 1316سوريا،،قدمش

 .9-8صم، 1947عادة في رأي الفقهاء، مطبعة الأزهر، القاهرة،أحمد فهمي أبوسنه، العرف وال (12)
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2.عر فه الجرجاني )13( بأنه" ما استقر ت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول")14(.وهذا التعريف قريب من 
 التعريف السابق. 

.(16)وتطمئن إليها النفوس" ،" كل خصلة حسنة ترتضيها العقولبقوله:  (15) القرطبي الإمامفه عر  .و 3  

هذه بعض .(17)"السليمةعما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع  ةعبار  "ابن عابدين بأنه-ايضاً -.وعر فه4
 تعريفات القدامى للعرف.

 أما المعاصرون فقد جاءت لديهم تعريفات نستعرض منها ما يلي:
                                                           

، عـا  ولغـوي وفيلسـوف وموسـيقي وفقيـه فلكـي ( هو علي بن محمد بن علي المعروف الشريف الحسني الجرجاني من كبار العلماء بالعربية،13)
ه(،ولـد الجرجــاني 816الخـامس عشـر المــيلادي()ت  -رابــع عشـر المــيلادي )الالقـرن التاسـع الهجري وأوائــل القـرن الثــامن الهجـري في أواخـر

الفلـك، لـه  م، وقد تلقى العلـم علـى شـيول العربيـة، واهـتم اهتمامـاً خاصـاً بتصـنيف العلـوم، وكـذلك بعلـم1339 -هـ 740عام جرجان في
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"، “نحو خمسين مؤلفاً منها "التعريفات"، "وشرح مواقف الايجي".جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 

،كحالة، معجم 678، يوسف إليان سركيس، معجم المطبوعات،ص196،المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،ص2تحقيق محمد أبو الفضل،ج
 .217،ص6المؤلفين،ج

ـــراهيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب العـــربي، ط14) ، بـــيروت، لبنـــان، 1( علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الشـــريف الحســـني الجرجـــاني، التعريفـــات، تحقيـــق إب
 .193ه، ص 1405،

وكــان فقيهًــا  ( محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر فــرح الأنصــاري الخزرجــي الأندلســي أبــو عبــد الله القــرطبي، وهــو يعتــبر مــن كبــار العلمــاء المفســرين15)
وتوسـع بدراسـة الفقـه  العربيـة اللغـة وقواعـد القـرآن الكـريم حيـث تعلـم لأنـدلسبا بقرطبـة ؛ولـد أبو عبد الله ومحدثًا ورعًا وزاهدًا متعبدًا، كنيته

. هـ 671 ةواستقر بمنية بني خصيب )المنيا( حتى توفي سن مصر أيضا؛ً انتقل إلى الشعر والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن وغيرها، كما تعلم
مــن مؤلفاتــه "الجــامع لأحكــام القــرآن"، و"قمــع الحــرص بالزهــد والقناعة"،و"الأســني في شــرح أسمــاء الله الحســني". عبــدالرحمن بــن أبي  بكــر 

. كحالــة، 322،ص 5ه. الزركلــي، الأعــلام، ج 1396تبــة وهبــة،القاهرة،،مك1الســيوطي، طبقــات المفســرين، تحقيــق علــي محمــد عمــر،ط
 .239،ص8معجم المؤلفين،ج

-ه1384، دار الكتـب المصـرية، القـاهرة 7، ج2( أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد أبي بكـر  ـس الـدين القـرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن، ط16)
 .346م، ص 1964

 .112، ص 2( ابن عابدين، المستصفى، ج17)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
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رف:للعُ  رينثانياً: تعريفات المعاص  

 .(18)في قول أو فعل" مالأستاذ مصطفي الزرقاء بقوله "عادة جمهور قو  هف.عر  1
يفهم من هذا التعريف أن مصطلح عادة يمثل قيداً ي ستدل منه على أن الع رف نوع من أنواع العادة ، ومصطلح جمهور ي ستفاد 
منه أن تحق ق العرف يعتمد على نصاب عددي من الناس، لابد من توفره، ولو كان ع رفاً خاصاً، وأن يكون موضوع العرف قد 

رفة اعتاده أكثر  القوم في مكان جريانه. أما لفظ قوم فيستفاد منه دخول الع رف الخاص؛ فإنه يشمل أهل بلد معين، أو أهل ح 
خاصة، كما يشمل جميع الناس في جميع البلدان، فيكون بذلك ع رفاً عاماً. أما في قول أو فعل فيدل هذا القيد على تقسيم 

 .(19)الع رف إلى ع رف قولي، وعرف عملي
أو  ،و فعلأ ،بأنه "ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول :ه الدكتور عبد الكريم زيدانف.عر  2

: أن  قد وسع من معنى العرف، حيث أدخل فيه جميع ما اعتاده الناس في أمور الحياة سواء التعريف يلاحظ على.  (20)ترك"
فهو يشمل كل ما يتعارف عليه رف إذا أطلق، وهذا هو الأصل في الع   فيما بينهم.أكانت أموراً في حياة الناس أو معاملات 

 ناس ، ثم يقيد حسب عرف كل أمر من الأمور. ال
أو لفظ تعارفوا إطلاقه على  ،بأنه " ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم :وهبة الزحيلي -يضاً أ-.وعرفه 3

 .(21) يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعني العادة الجماعية"ولا ،لا تألفه اللغة ،معني خاص
ي هو من معاني اذ يلتقيان في التتابع الذ ؛واضحةأن العلاقة بينهما  :المعنيين اللغوي والاصطلاحيويلاحظ من استعراض 

 االناس، غالباً فيها. كمبعاً في حياة ن يكون متتاأوذلك من جهة أن العرف في الاصطلاح الأصولي لابد الع رف في اللغة، 
ويستقر في نفوسهم. كما  ن يسكن الناس إليهأوذلك لأن العرف في الاصطلاح لابد والطمأنينة؛ في السكون -أيضاً -يلتقيان 
لكي ؛ من خلال تصرفاتهم ،ن يكون ظاهراً في حياة الناسأوذلك لأن العرف لابد  ،في الظهور والوضوح -يضاً أ-يلتقيان

 يكون عرفاً لهم.

                                                           

 .840،ص1963-ه1383دمشق،سوريا،، جامعة دمشقمطبعة ،7ط ، 2ج،المدخل الفقهي العام، مصطفي الزرقا( 18)
 .841-839المرجع السابق، ص ، المدخل الفقهي العام، مصطفي الزرقا( 19)
 .172ص  ،م1989-ه1410،الرسالة بيروت، لبنان ة، مؤسس11طالمدخل لدراسة الشريعة، ، الكريم زيدان دد. عب( 20)
 .828صم، 1986-ه1406بيروت، لبنان، ، دار الفكر،1ط، 2جالزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  ةوهب د.( 21)
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حظ أنها قد أجمعت على ذكر المعني الذي ذكره القدامى يلفي المعاني التي ذكرها أصحاب المعاجم عن العرف  ن ظرإذا  ولذا
رحمه الّله أن التعريف الأقرب والأوفى هو تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان  لى:وبذا يخلص الباحث إ رف.والمعاصرون عن الع  

.رف لدي أصحاب المعاجمج كثيراً عن معاني الع  ولا يخر  ،لأنه جامع مانع؛ تعالى  

 الفرع الثالث: مفهوم العرف في القانون:

غير المكتوبة التي اتبعها الأفراد في سلوكهم في مجتمع معين، أجيالًا متعاقبة، حتى نشأ الاعتقاد لديهم:  من القواعد هو مجموعة
القاعدة القانونية غير المكتوبة، التي تواترت عن طريق الع رف، فيعر ف  -أيضاً -وقد يراد بالعرف  .(22)أن هذه القواعد ملزمة

 .(23)علي أنه " اعتياد الناس على سلوك معين في العمل، مع الاعتقاد بلزوم هذا السلوك، كقاعدة قانونية"
.المطلب الثاني: شروط العرف  

  :(24) النحو الآتي: وذلك علىالإسلامي وأركانه، الفقه  عن شروط العرف فيفي هذا المطلب الحديث  

 الفرع الأول: شروط العرف في الفقه الإسلامي:

 لا يصح إلا بها وهي: ،عدة شروط للعرف اشترط الفقهاء 
 أولًا: أن يكون العرف مطَّرداً في جميع الحوادث أو غالباً في أكبر الحوادث.

                                                           

 .214صم، 2003-2002،طبعة جامعة المنوفية، مصر، 1د. سعيد سعد عبدالسلام، المدخل في نظرية القانون، ط( 22)
 .40صم،2006الإسكندرية، مصر،، دار الجامعة الجديدة، 2جد. محمد حسين منصور، مبادئ القانون، ( 23)
 َّهم نجمم مخ مح مجله لم لخ لح  لج كم كل ٱُّٱ -ليتعا-( الشرط في اللغة يعني العلامة، وفي القرآن الكريم قوله 24)

فهو ما  أما معني الشرط اصطلاحاً  .479 ريخ،ص ن، بدو 4طإبراهيم مصطفي، المعجم الوسيط، مادة:)شرط(  انظر:.(18سورة محمد، الآية)
دار الكتب  ،11ط،عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: سعد الدين مسعود ابن عمر، التفتازانييلزم من عدمه 

.125،التعريفات للجرجاني،ص206،ص1،حاشية ابن عابدين،ج146-145 صم، 1996العلمية، بيروت،لبنان،  
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 وقد يعرف بمعني أنها لا تتخلف في جميع الحوادث  أي: ؛أو العادة مستمرة كليةيكون العرف مستمراً، راد أن ومعني الاطه 
أو في ، بحيث يعرفه جميعهم في البلاد كلها ،مستفيضاً بين أهله شائعاً  :أي،العرف بالعموم، فيقال: أن يكون العرف عاماً 

وقد يتخلف  ،وادثأن يكون جريان أهله على العمل عليه حاصلًا في أكبر الح :جريانهم عليه غالباً  . ومعنى(25) خاصإقليم 
وذلك لأن العبرة بالغالب  ،رف. والتخلف لا يقدح في العمل بالع  (26)كالشرط المعطل له   ،أو لآخر ،العمل به نادراً لسبب

 سواء كان عرفاً عملياً أو قولياً. ،لا القليل النادر ،الشائع
من الاعتبار، فلا يصلح أن يكون مستنداً أو دليلًا  -وهو ما تساوي العمل به وتركه -رف المشترك وبهذا الشرط يخرج الع   

عرف بين وذلك لأن تقرر ال ،رداً أو غالباً رف المعتبر فيما إذا كان مطه ر الع  ص  وح   إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة. عيرج
 ،وجدا فيه من تصرف لمتكلم قولًا وفعلاً راد، ولأنهما قرينة إرادة الأمر الذي الاطه  ونما يتم بالغلبة أالناس وتمكنه في نفوسهم إ

وكانت الغلبة  ،وكانت الدراهم مختلفة في الرواج والمالية أو إحداهما، حمل الثمن علي الغالب الشائعسلعة بدراهم،  ذا تبايعاإف
 .(27)فيشرع له من الأحكام ما يناسبه  ،وهما كذلك قرينة على الاحتياج إلى الأمر المتعارف ،رادتهإقرينة 

نياً: أن يكون العرف غير مخالف لنص شرعي.ثا  

لًا بمعني أن يشترط في العرف المعتبر شرعاً ألا يكون معطه  :أيفة العرف للنص الشرعي؛ يعني هذا الشرط أنه يجب عدم مخال
لا اعتبار للعرف عند  من ثمو لأصل من الأصول الشرعية القطعية. أو مناقضاً  ،أو السنة النبوية، لنص شرعي من القرآن الكريم

واختلاط  ،وشرب الخمر ،كالتعامل بالربا  ؛أو معارضته له، فاذا كان ما تعارف عليه الناس مخالفاً للقرآن والسنة ،وجود النص
 ،وعدم الالتفات إليها ،طراحهااالرجال بالنساء والتعامل بالعقود الربوية ونحو ذلك، فهي أعراف فاسدة دل الدليل علي 

 أعرافاً  عدبها، بل ت عتد  فلا ي   ،موالأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلا ؛وهدمها للقيم الإنسانية، لأصول الدينلمخالفتها 
 (28) :وذلك للأمور الآتية، فاسدة

                                                           

 .870ص،المرجع السابق، 2 جمصطفي الزرقا، المدخل الفقهي العام،  (25)
  .180صم، 2009-ه1430،ة، القاهر 2طمحمد بن إبراهيم، الاجتهاد والعرف، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،  (26)
 .57-56صالسابق،  ع، العرف والعادة في رأي الفقهاء، المرجةأحمد فهمي أبوسن (27)
 .410ص، م1997بيروت، لبنان، الجامعية للطباعة والنشر،سمير عالية، نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، المؤسسة  (28)
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 د. علاء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي أبوالعز

 لم كي كى كم ُّٱٱ:-تعالى -لقوله ،لأنها تنزيل من رب حكيم؛ لا علي حقإلنصوص قطعية لا تكون  إهمالاعتبارها  أن  .1

 يج هي هى هم هج ني َّٱُّٱ نى نم نخ  نح نج ُّٱ -تعالى -هوقول ،(29)َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى

رد الشرع  -رحمه الله تعالى-لأن الشرائع ما جاءت لتقرير المفاسد. ويقرر القرافي  ؛بطال للشرائعإو  للهوى، واتباع ،(30)َّ
(31)رف الفاسد لا يعتبره الشرع"." لأن الع  هللأعراف الفاسدة بقول  

.(32)ولا يجوز تعطليها بالتعارف والتعامل احترامها،لا لتنفيذ نصوصها و إلزامية ولم تشرع إالشريعة  إن  .2  
وليس للعرف هذه المنزلة.، له أن يلغيه ن  إ  ي للعرف قوته الملزمة، ومن ثم فعط  النص الشرعي هو الذي أ   إن  .3  

نشائه.إ  ثالثاً: أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت   

كان التصرف قولًا أسواء  ،ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه، رف سابقاً على وقت التصرفوهذا الشرط يعني أن يكون حدوث الع  
به العرف، ليصح  يتصرف بحسب ما جرى إنما-كان قولياً أو فعلياً أسواء -لأن كل من يقوم بتصرف ك. وذل(33)أو فعلًا 

لطارئ بعد التصرف. فلو وقف شخص غلة عقاره علي طلبة العلم، وكان العرف بالعرف ا ، فلا عبرةالحمل على العرف القائم
غلة الوقف تصرف علي طلبة العلم الديني دون غيرهم، وإن كان  ن  إ  م الديني، فلنشاء الوقف يصرف علي طلبة العإالقائم وقت 

نشاء إا حدث أو طرأ عرف بعد إذالتصرفات؛ أي: لعرف المتأخر في با تدلا يع ك.لذل(34)العرف الطارئ يشمل غيرهم 
رف " الع  -رحمه الله تعالى-هذا الشرط قال ابن نجيم سياق ولا على الذين لم يتعارفوه، وفي  ،من سبق به على عبرةالتصرف فلا 

 .(35)رف الطارئ"دون المتأخر، ولذا قالوا لا عبره بالع   ،نما هو المقارن السابقإلفاظ لأمل عليه االذي تح  
                                                           

 (.42سورة فصلت، الآية) (29)
 .(4-3سورة النجم، الآية)( 30)
دار ،5جالطبعة الأولى،، تحقيق د. محمد حجهي، الذخيرة، م(1285-ه684)ت دريس الصنهاجي القرافيإب الدين أحمد ابن اشه (31)

 .387م، ص1994الغرب الإسلامي،
 .410عاليه، المرجع السابق، ص سمير  (32)
 .65أحمد فهمي، المرجع السابق، ص  (33)
 .225،صم1979. السيد صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة ،د (34)
 .101 ، صالمرجع السابق شباه والنظائر،لأابن نجيم، ا (35)
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 "دراسة فقهية مقارنة" في مسائل الأحوال الشخصية العمل بالعرفأثر 

وإيقاف العمل به. ،يعارضه تصريح بخلافه يقضي بإبطالهرابعاً: ألا   

قوة العبارة المنشئة للحقوق. ومن القواعد  ما يكون العرف فيها يمثل نشاء العقود كثيراً إويعني ذلك أن جريان التصرفات و 
ما يدل عليه  لا ي صار إلى أنه :هذه القاعدة . وتعني(36)للدلالة في مقابلة التصريح" ةالفقهية المقررة في هذا الشأن "لا عبر 

 .(37)أو العمل أو الظرف أو عادة الناس إذا كان هنالك تصريح منصوص عليه لفظاً أو كتابة يخالف هذه الدلالة  ،اللفظ
كما لو استأجر ، أو شرطاً لأحد المتعاقدين،  جاء في درر الحكام :) إن العادة والعرف يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص

بأجرة معينة فليس للمستأجر أن يلزم الأجير العمل من الصباح إلي  ،ن يعمل له من الظهر إلى العصر فقطلأ ؛شخص آخر
: "كل ما يثبت بالعرف (39) وذكر ابن عبد السلام أنه(.38) بل يتبع المدة المعينة بينهما( ،المساء بداعي أن عرف البلدة كذلك

. وهذا الشرط يقيد القاعدة العرفية الشرعية المعروفة "المعروف (40) "العقد صحيحإذا صرح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود 
طلاقها، فلا يكون العرف كالشرط إوذلك لأن القاعدة ليست على  ،الصريح بخلاف العرف مبعد،(41)عرفاً كالمشروط شرطاً"

 .(42)وعدم الاتفاق على ما يخالف العرف  ،لا في حالة سكوت العاقدينإ

                                                           

المجلــد الأول، الطبعــة الرابعــة مؤسســة  ،الــوجيز في إيضــاح القواعــد الكليــة، د. محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد البورنــو أبــو الحــارث العنــزي (36)
 .201م،ص1996-ه1416الرسالة، لبنان، بيروت،

 .61صم،  1983، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،بعة الأولىطالشباه والنظائر، لأ  ا السيوطي، (37)
 .42ص ،37 المادة ح، شر 1جالحكام شرح مجلة الأحكام،  رعلي حيدر، در  (38)
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الشافعي، فقيه أصولي، لغوي، مفسـر، بـرع  مبن عبد السلا زهو أبو محمد عزالدين عبد العزي( 39)

ه(، له مصنفات عديدة منها،)القواعد الكبرى(، و)القواعد الصغرى(،و)الفتاوي 660في المذهب الشافعي وبلغ رتبة الاجتهاد)توفي سنة 
،طبقـــات الشـــافعية، ابـــن 682،ص1وفيـــات، محمـــد الكتـــبي،ج،فـــوات ال80،ص5الموصـــلية(. انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكبرى،الســـبكي،ج

 .440،ص1قاضي شهبة،ج
بـــدون ، 2ج، قواعـــد الأحكـــام في مصـــالح الأنام، دار المعرفـــة، بـــيروت، لبنـــان، الدمشـــقي عزالـــدين عبـــد العزيـــز ابـــن عبـــد الســـلام الســـلمي (40)

 .158ص ريخ،
-ه1409لثانية، صححه وعلق عليـه مصـطفى أحمـد الزرقـا، دار القلم،دمشـق،الطبعة ا ،1جشرح القواعد الفقهية،، أحمد بن محمد الزرقا (41)

 .237ص م.1989
 .157ص، 2جابن عبد السلام، المرجع سابق،  (42)
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 د. علاء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي أبوالعز

ني: أركان العرفالفرع الثا  

:(43)النحو الآتي وذلك على اذا استجمع ركنان أساسيان: الركن المادي  والركن المعنوي ، العرف إلا لا ينشأ  
سلوك معين(. ولًا: الركن المادي) الاعتياد علىأ  

بصدد مسألة معينة من روابط الحياة الاجتماعية ، ثمه إذا  اً يو سلب، أاً يإيجاب بانتهاج فرد أو جماعة سلوكاً  ينشأ العرف ابتداءً 
 عرضت مسائل مماثلة فيما بعد طبق الأفراد عليها السلوك ذاته، ولكن هذا الاعتياد لا ي عتد به ما لم يستجمع الشروط الآتية:

ة وتجريدها كإحدى خصائص هذه .يجب أن يكون الاعتياد عاماً ومجرداً. وهو ذات المعني المقصود بعمومية القاعدة القانوني1
القاعدة، فالعادة يجب أن تخاطب عموم الأشخاص بصفاتهم، فلا ينصرف حكمها إلى شخص أو أشخاص معينين 

 بذواتهم....الخ.
.أن يكون الاعتياد قديماً. ونعني بذلك أن تكون قد مضت على نشوء السلوك الذي يمكن أن تتولد منه القاعدة العرفية مدة 2

 من الزمن.
 .الثبات؛ بحيث يكون السلوك مط رداً. مقتضي ذلك أن يتواتر الأشخاص على اتباع السلوك بصورة منتظمة.3
 .ألاه ينطوي الاعتياد علي مخالفة للنظام العام والآداب.4

 ثانياً: الركن المعنوي)الاعتقاد بالإلزام(.
هنالك اعتقاد يقيني يستقر في نفوس الأفراد، مقتضاه: أن مضمون الاعتقاد بإلزامية سلوك معين يتطلب أن يكون يعني ذلك 

بمعني آخر أن الشعور بالإلزام يعد عنصراً جوهرياً  أن هذا السلوك قد أصبح ملزماً لهم وأن من يخرج عنه يتعرض للجزاء المادي.
فينقله من مجرد كونه عادة لا لتكوين العرف، وهو الذي يمد السلوك الذي اطهرد الناس على اتباعه بالإلزام ، ويبث فيه الروح 

  .(44)يلزم الأفراد بتطبيقها إلى قاعدة قانونية واجبة الاتباع،لا تختلف عن القاعدة التشريعية فيما عدا أنها غير مدونة

                                                           

، بــن أحمــد البــديرات، المــدخل لدراســة القانون"دراســة خاصــة في الأنظمــة والحقــوق في المملكــة العربيــة الســعودية"، الطبعــة الأولى دد. محمــ (43)
 .141-138ص، م2017-ه1438المتنبي، الرياض، السعودية،مكتبة 

 .229ص مرجع سابق، العرف في التشريع الإسلامي، ر، أث . السيد صالح عوضد (44)
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 "دراسة فقهية مقارنة" في مسائل الأحوال الشخصية العمل بالعرفأثر 

 ،شروط العرف الصحيح حددكان قد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي   أن وما يجدر ذكره
:(45)م ما يلي1988اتباعه حيث قرر في دورة مؤتمره الخامس في الكويت ديسمبر  الجائز شرعاً   

 أولًا: يراد بالعرف: ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر.
معتبر في حق الجميع. ثانياً: العرف إن كان خاصاً فهو معتبر عند أهله ،وإن كان عاماً فهو  

 ثالثاً: العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية:
 أ. ألا يخالف الشريعة ،فإن خالف العرف نصاً شرعياً، أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.

 ب. أن يكون العرف مط رداً أو غالباً.
 ج. أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف.

ص رح المتعاقدان بخلافه. فإ ن  صرحا بخلافه فلا ي عتد به.د. ألا ي    
الجمود علي المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف. -مفتياً أو قاضياً  –رابعاً: ليس للفقيه   

 المطلب الثالث: حجية العرف. 

ذن تتضمن من إ  وإلزام الأشخاص المكلفين بها، فهي  ،صلاحية العرف لاستنباط الأحكام الشرعية منه :أي ،المقصود بالحجية
 ،ولقد استدل العلماء على حجية العرف من الكتاب جبار عليه.مشروعية الإ جهة شرعية أخذ الحكم، ومن جهة أخرى

:الآتيوذلك على النحو  ،والمعقول ،جماعلإوا،والسنة   

  

                                                           

، الطبعة الأولى، نظامية من منظور السياسية الشرعية" ةقراء“د. محمد سعد الرحاحلة ود. إيناس خلف الخالدي، المدخل لدراسة الأنظمة  (45)
 .148صم،2013-ه1434، رشدمطبعة ال
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 د. علاء الدين عبد الفتاح عبد الحميد علي أبوالعز

 الفرع الأول: حجية العرف من القران الكريم:

:أساساً لاستنباط الأحكام الشرعية منها ما يليكثيرة على الأخذ بالعرف واعتباره   لقد وردت آيات  

 

  .(46) َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ -تعالى- قولهأولًا: 

تعارفه الناس  وهو ما  ،بالأخذ بالعرف-الله عليه وسلم  صلى-نبيه  -أمر -بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالىوجه الاستدلال 
لا صارف له وجب العمل للوجوب، إ ذ  ولما كان الأمر مفيداً  ،وتقبلته عقولهم ،واستطابته نفوسهم ،قولاً أو عملاً فيما بينهم 
.(47)تعاملهم به  ، وما جرىمبني على أن العرف يعني عادات الناس لوهذا الاستدلا ،لم يكن للأمر به فائدة وإلابالعرف،   

 خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ٱُّٱ -تعالى-قوله : ثانياً 
 كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج

 ئم يه يم يخ يح يج هٰهم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخلح لج كم كل
  .(48)َّ به بم ئه

–وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالمعروف هو ما يجب لمثلها، وهو المتعارف من الرزق، والكسوة المناسب لحالها، وقوله 
"بالمعروف" دلالة على أن الواجب علي قدر حال الرجل في إ عساره ويساره؛ إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا  -تعالى

اليسير، فالآية نص صريح في إحالة المسلمين إلى العرف، والقضاء به في تحديد ما ذكر. وهذا دليل  ءيطيقه، ولا الموسر بالشي
.(49) لما أحالت على العمل به ةعلي صحة العمل به، وإلا الآي  

                                                           

 (.199سورة الأعراف، الآية)( 46)
ه(،المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز، تحقيـق: عبدالسـلام عبدالشـافي محمـد، الطبعـة الأولى، 542عبد الحق بن غالب بن عطية )ت ( 47)

 .186ه،ص 1420دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
 .(233)سورة البقرة، الآية ( 48)
الكتــب العلميــة، بـــيروت،  رعبــد الســلام محمــد شــاهين، دا ق، تحقيــالقـــرآن م، أحكــاه(370)تالجصــاصأبــوبكر الــرازي بــن علــي  دأحمــ (49)

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي  أبــو جعفــر  .400،ص1، ابــن العــربي، أحكــام القــرآن،ج489ص، م1992،نلبنــا
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قد بين حق المولود في الرزق، والكسوة من غير تقدير  -سبحانه وتعالى-كما أن وجه الاستدلال بهذه الآية يفيد: بأن الله  
.(50) بقدر معين، بل ترك ذلك التقدير للعرف  

بهذه الاستدلال  وجه .(51)َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما لي ٱُّٱ -تعالى- هقول :ثالثاً 
الذي يرتضيه  ،بعضهم البعض بالمعروف المعتاد الحقوق المترتبة على وأداء ،حسن المعاشرة عالى أرشد الزوجين إلىالآية أن الله ت

.(52)وأحوال الناس حسب العرف والعادة ،العقل والقلب، وكل ذلك يتغير باختلاف المناطق  

 تخ تح  تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ٱُّٱ قوله تعالى رابعاً:

وجه الاستدلال بهذه الآية أنها تقرر ما للمرأة من حق فيما إذا  . (53)َّ خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم
ا يراه من حال اجتهاد القاضي حسب مإلى  طلقت قبل المسيس، وقبل فرض المهر لها، حيث أوجبت لها المتعة وأناط تقديرها

. (54) وذلك حسب العرفالزوج غني وفقراً،   

:الثاني: حجية العرف من السنة النبويةالفرع   
إن  السنة النبوية قد جاءت لتؤكد اعتبار الشريعة الإسلامية لعادات الناس وأعرافهم، وقد استدل الأصوليون بأحاديث عدة، 

 تدل على مشروعية العرف، منها ما يلي:

                                                                                                                                                                                                        

ـــــــــــــان في تأويـــــــــــــل ال310)ت الطـــــــــــــبري ،مؤسســـــــــــــة 5قـــــــــــــرآن، تحقيـــــــــــــق : أحمـــــــــــــد محمـــــــــــــد شـــــــــــــاكر، الطبعـــــــــــــة الأولى ،جه(، جـــــــــــــامع البي
 .44م،ص2000-ه1420الرسالة،بيروت،لبنان،

 .89ص، م1992مكتبة هلال، بيروت لبنان، رفي أصول الفقه، دا زدريس، الوجيإأحمد  ضعو  د. (50)
 (.228سورة البقرة، الآية)( 51)
،الطبعــة الثانيــة، دار طيبــة للطباعــة والنشــر 1ه(،تفســير القــرآن العظــيم،ج774الدمشــقي)تالحــافظ أبــو الفــداء إسماعيــل بــن كثــير القرشــي  (52)

 .609م،ص1999ه،1420والتوزيع،،الرياض، السعودية،
 (.236) سورة البقرة، الآية (53)
البيان في إيضاح القرآن ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي، أضواء 143ص، 2جالجصاص، أحكام القرآن،  (54)

 .152م،ص1995-ه1415،دار الفكر، بيروت، لبنان،1بالقرآن،ج
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن  ث: حديأولاً 
. وجه الاستدلال هنا هو أن ما استحسنه المسلمون من الأعراف، والعادات الحسنة فهو (55)وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ"

 : أن المسلمين لا يرون ما هو حسن  والشاهد هنا.(56)فهو بالضرورة عند الله قبيح حسن مقبول ، وما استقبحه الناس  عند الله
استحساناً.ووجد بينهم  ،فيما اعتاده العامة من الناس قبلوهإلا    
وليس  ،أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح" عائشة  رضي الله عنها قالت: ثحدي ثانياً:

 :"-صلي الله عليه وسلم-يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها رسول الله 
 ،الله عليه وسلم بين حق الزوجة : أن رسول الله صلىوجه الاستدلال هنا هو . (57) "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
  .(58) ركاً ذلك للعرف  ،دار معينوالابن في مال الزوج دون تحديد بمق

أنه صرح بالاعتماد علي العرف في تقدير النفقة في الأشياء التي لم يحددها الشرع، والكفاية  -أيضاً -كما يستفاد من الحديث   
محددة بالعرف بحسب حال الناس من حيث اليسر والعسر، وكذلك من حيث الزمان والمكان، وهذا في اعتقادنا فيه  تيسير 

   .(59)لي العبادع
أنه قال:" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما  -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله  ثالثاً:

بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد 
 .(60)منهما البيع فقد وجب البيع "

                                                           

وهـذا الحـديث الصـواب .379ص، 3600رقـم  ثقرطبة، القاهرة، حدي ة، مؤسس1جالشيباني،  مام أحمد بن حنبل أبو عبد اللهلإمسند ا (55)
مرفوعاً. والحديث الموقوف هو المروي عن الصـحابة قـولًا أو فعـلًا فيه، أنه ثابت موقوف على بن مسعود رضي الله عنه، ولم يثبت الحديث 

فعله أو أو نحوه متصلًا كان أو منقطعاً، أما الحديث المرفوع فهو ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحاً أوحكماً من قوله، أو 
 .46-45م،ص2004رحمن الشهرزوري، دار الفكر المعاصر،تقريره. انظر: علوم الحديث، لابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبدال

 .45صم،1993، دار المعرفة ،بيروت ، لبنان،12السرخسي، المبسوط، ج (56)
ح  ،فللمــــرأة أن تأخــــذ مــــا يكفيهــــا وولــــدها بالمعــــروف إذا لم ينفــــق الرجــــل :، كتــــاب النفقــــات، باب7، جالبخــــاري في صــــحيحهأخرجــــه  (57)

 .65ص (،5364رقم)
 .89دريس، مرجع سابق، صإأحمد  ضد. عو  (58)
 .510م،ص1959،بيروت،لبنان،9العسقلاني، فتح البارئ، دار المعرفة،جالحافظ ابن حجر  (59)
 .84(، ص2112،ح رقم )3جالبخاري، كتاب البيوع ،باب: إ ذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، حالصحيح، صحي عالجام (60)
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وجه الاستدلال: أن التفريق لم يرد به صفة مميزة بالشرع، وإنما يرجع في بيانه إلى أعراف الناس وعاداتهم، فما يعتبر عندهم 
  .(61) تفريقاً فهو تفريق يلزم به البيع، وينتهي به خيار المجلس

 

 الفرع الثالث: حجية العرف من الإ  جماع:
  حيث ،وبذلك أخذوا من عاداتها ،ابة الذين كانوا منتشرين في الأقطار الإسلاميةالثابت في حجية العرف إقرار الصح ن  إ 

جية العرف من الإجماع حيث سار جميع الصحابة من بعد بحاستدل وقد  جماع على الأخذ بهذه الأعراف الصحيحة.جرى الإ
وقف أصحاب رسول الله ـ صلى "قال شل بي  حيث على ما سار عليه في اعتبار العرف -صلى الله عليه وآله وسلم-رسول الله 
وبذلك يكون أصحاب رسول الله قد أكدوا بقاء اعتبار العرف  :"قال إلي أنوسلم ـ من بعد موقفه من العادات الله عليه 
 .(62) "من بعده ونذا المنهج سار الفقهاء والمجتهدوعلى ه ما يجري بين الناس ــ ثم قال ــالصالح في

أن الدليل من الإجماع، ويكون بذلك هو سند  : بمعنىجماع العملي أيالعرف قد يستند إلى الإ ل: بأن  قو ومن هنا يمكن ال  
ذلك سائراً لمدة  ، ويبقىما من العصور على عمل وملاحظته في الحادثة المطروحة، كأن يتعارف الناس في عصر ،اعتبار العرف

 فقد عمل به الناس لمدة طويلة.، عقد الاستصناع :نكاره من أحد مثالهإولا يتم  ،طويلة
 الفرع الرابع: حجية العرف من القياس:

عرافهم ألا اعتبار إوليس أقوم لمصالحهم  ،المتتبع لفروع الشريعة الإسلامية يجد أن نصوصها الشرعية جاءت لمصالح الناس
 ،ومنها بيع السلم والمضاربة ،لإسلاما ءوبذلك أقرت بعض الأعراف التي كانت موجودة قبل مجي ،ةتهم الفردية والجماعياوعاد

مبني علي أساس من ضروريات وحاجيات مصالح الإنسان  ففالعر  الشارع صالحاً للبقاء في ظل الإسلام. عدهوكل ما 
صالحة لكل زمان ومكان فهي تستهدف رفع الحرج عن  -تعالى-الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. والأحكام التي أنزلها الله 

في استنباطها ببيئة الناس،  الناس، وتحقيق التيسير لهم في شتي مجالات الحياة فلو لم تتأثر الأحكام المبنية علي الأعراف والعادات
 .(63)الضيق والحرجوقوع الناس في  إلىذلك  لأدىغيره و  والاقتصادية الاجتماعيةلظروفهم ولم تكن مناسبة 

                                                           

 .45،ص2،مغني المحتاج،ج185ص، 5ج الأوطار، لالشوكاني، ني (61)
 .332-331،الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،لبنان،ص1ج محمد مصطفي شلبي، أصول الفقه الإ سلامي، (62)
 .286صم،2004،لبنان،بيروت ،دار الكتب العلمية ، 2ج الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، (63)
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لذا يتبين علي ضوء ما تقدم: أن رفع الحرج والتيسير علي الناس من الأمور المقاصدية للعرف، مما أدى ذلك إلى تسهيل كثير 
 اعتماد أحكام الشريعة علي العرف. من المعاملات، نتيجة 

 

مسائل الأحوال الشخصيةبعض تطبيقات العرف في  :المبحث الثاني  

 وفيه أربعة مطالب:
وسينحصر الكلام في ذلك على مسائل الصداق،  ،عن بعض تطبيقات العرف في مسائل الأحوال الشخصية المبحثهذا 

:لآتيعلى النحو اوالنفقة، ومتاع، وأثاث مسكن الزوجية، وكفاءة الزوج، كشرط للزواج،   

 المطلب الأول: أثر العرف في مسائل الصداق.

 المهر أما معنى.(64) أمهرتها :ذا زوجتها من رجل على مهر قلتإ  مهرتها بغير ألف، ف :تقول ،يعني أجرهامهر المرأة لغة: 
:لآتيتعريفات الفقهاء للمهر على النحو ا : فقد جاءتاصطلاحاً   

. وعرفه (65) الذي يجب في عقد النكاح على الزوج مقابلة البضع، إما بالتسمية أو بالعقد" اسم للمال:" بأنهعرفه الحنفية 
:" اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بأنهالشافعية . وعرفه (66)بأنه:" ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها"المالكية 

. (68)بأنه:" العوض المسمى في النكاح" الحنابلةبينما عرفه  (67)"بالنكاح أو الوطء  

                                                           

 .582،ص2.الفيومي،المصباح المنير،ج654،ص1جآبادي، القاموس المحيط، الفيروز،184،ص5جلسان العرب،منظور، ابن  (64)
 .100، ص 3جرد المحتار، ابن عابدين، ( 65)
 .293، ص 2جالشرح الكبير للدردير، ( 66)
 .249، ص 7جروضة الطالبين،  (67)
 .120، ص 7جمفلح،  نالمبدع، اب (68)
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الرجل بعقد  اسم للمال الذي يجب للمرأة على إ ذاً واضح من هذه التعريفات أنها تتفق حول مضمون واحد؛ وهو: أن المهر
تطبيقات العرف في مسائل ومن ثم فإن   تستحقه في مقابل قبولها لعقد النكاح. ،فهو حق خالص للمرأة النكاح أو الوطء؛ لذا
:ما سيذكر في الفرع الآتيمنها و  ،الزواج وأحكامه عديدة  

  الفرع الأول: أثر العرف في المهر المعجل والمهر المؤجل:

وهي:لعرف إلى اهنالك مسائل وأحكام خاصة متعلقة بالمهر ترجع   

:(69) أولًا: الحكم الفقهي بتعجيل الصداق  

 والأعراف السائدة من منطقة لأخرى، وهذا طبعاً يكون حسب العادات والتقاليد ،يجوز تعجيل المهرذهب الفقهاء إلى بأنه 
النبي أن  -رضي الله عنهما-وي عن ابن عباسما ر  أو جزء منه:  ،خر. ومن أدلة استحباب التعجيل في المهرلآومن مجتمع 

الله عليه وسلم منع علياً  صلى (70).درعك الحطمية" نفقال: ما عندي شيء، فقال" فأي ،يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً  أن   

تأجيل الصداق:ب ثانياً: الحكم الفقهي  

ولو لم  ،حيث يجوز للزوج أن يدخل على زوجته دون أن تمتنع عنه ،ن تأجيل الصداق كذلك ورد العمل به من قبل المسلمينإ
عجيل والتأجيل فيرجع في ذلك تاختلاف الناس في أمر المهر من حيث ال ن  إف ومن ثم، اً مما اشترط تعجيله من المهريئيعطها ش

  .(71) المشروط بين الزوجين لىإو  ،العرف إلى

إ ذاً يتضح من خلال ما سبق: أنه يجوز تعجيل المهر وتأجيله، كما يصح تعجيل بعضه، وتأجيل بعضه، ويصح أن يقسط   
ذلك فقد  م، ورغ(72) المهر على أقساط باتفاق الزوجين؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فجاز فيه ذلك كالثمن في عقد البيع

 اختلف الفقهاء في المسألتين التاليتين:
                                                           

 .188ق، ص ساب عابن ابراهيم، الاجتهاد والعرف، مرج دمحم (69)
 . 240(،ص2125، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، ح رقم)2في سننه، كتاب النكاح،ج دأخرجه أبو داؤو  (70)
 .188 صمحمد ابن ابراهيم، المرجع السابق،  (71)
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هذه المسألة قولان هما: يعلى مهر، ولم يذكرا تأجيله؛ أو تعجيله، ففإذا اتفق الزوجان  :المسألة الأولى  

فإذا كان العرف  (73) (شرطاً  طالمشرو كالمعروف عرفاً  )لأن  لعرف بلديهمايكون إلى أن الحكم  الحنفيةذهب القول الأول: 
جارياً بتعجيل كل المهر كان المهر معجلًا، وإ ن كان جارياً بتأجيله كان مؤجلًا، وإن كان جارياً بتأجيل بتعجيل بعضه وتأجيل 

.(74)بعضه الآخر كان كذلك  

إذا لم يذكر تعجيله قياساً على تعجيل الثمن في عقد البيع ، إلى أن المهر يكون معجلاً  : ذهب المالكية والحنابلةلأخرالقول ا
.(75)أو تأجيله  

  الرأي الراجح

يترجح لديه ما ذهب إليه الحنفية بأن الحكم للعرف؛ وذلك لأن رأي الحنفية فيه مراعاة لما اعتاده الناس، ودرجوا عليه طالما أنه 
 لا يخالف الشرع، والشرع يراعي اختلاف هذه الأعراف من بلد إلى بلد، ومن عصر إلى عصر .

:أقوالففي هذه الحالة  ،ولم يذكرا لتأجيله أجلًا معيناً  ،الثانية: إذا اتفق الزوجان على تأجيل المهر  

  .(76) أن الأجل يبطل، ويكون المهر حالاً  إلىالقول الأول: ذهب أبو حنيفة 

                                                                                                                                                                                                        

 .170صقانون الأحوال الشخصية،  ح.السرطاوي، شر 22، ص8جالمغني، ابن قدامه،  (72)
 .86ص، علم أصول الفقه، ،عبدالوهاب خلاف237، ص1جشرح القواعد الفقهية،، الزرقا أحمد بن محمد (73)
 .155،ص2،تبيين الحقائق، للزيلعي،ج144، ص 3جعابدين،رد المحتار، ابن  (74)
 . 81،ص3،إعلام الموقعين،ج22،ص8،المغني،ابن قدامة،ج48،ص3،بداية المجتهد،ج296، ص 2ج، الدردير، الشرح الكبير (75)
 .288،ص2،بدائع الصنائع،الكاساني،ج103ص، 3جالبحر الرائق،  (76)
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 فيفسد كالثمن في البيع؛ لأنه عوض مجهول المحل، ولها مهر المثل ،إلى أن المهر يفسد بذلكالقول الثاني: ذهب الشافعية 

(77).  

المرأة بالفرقة أو الموت، وذلك لأن الأجل المطلق  وتستحقه ،بأن المهر صحيح القول: القول الثالث: ذهب الامام أحمد إلى
 يحمل على العرف والعادة والعرف والعادة، ترك المطالبة به إلى حين الفرقة أو الموت، فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوماً بذلك؛

.(78) اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى يوهذا الرأ  

مؤجل، ولم يقيد الأجل بمدة فسد المهر، وفسخ العقد قبل  المهرأن  إذا ذكر هبأن :إلى القولالمالكية  بذه القول الرابع:
الدخول، ووجب مهر المثل بعد الدخول ولم يفسخ العقد، هذا إذا لم يجر عرف بأن المؤجل عند الإطلاق يدفع في زمن معين، 

.(79) فان كان هنالك عرف فهو إلى الزمن الذي يعينه العرف  

 الرأي الراجح

ذا تعارف أهل بلد الناس، فإعرف  إلىلأن ذلك راجع  ؛المرأة بالفرقة أو الموت صحيح وتستحقه الباحث أن المهر المؤجل يرى
عليه العرف في معظم بلاد المسلمين منذ فترة طويلة هو  ن ما جرىعلي نمط معين في شأن المهر صح ذلك العرف، علماً بأ

ففي السعودية مثلًا المهر  أن مسألة تعجيل المهر أو تأجيله تعود لعرف كل بلد على حده.  يظهر:مذهب الحنابلة، ومع ذلك 
   كله معجلاً ،أما في بلاد الشام ومصر والسودان فيكون معجل ومؤجل وهكذا.

في عصر وكذا  ،مل به في العهد النبويكلًا من تعجيل الصداق وتأجيله ع    أن   ذكرهمن خلال ما سبق  :اذاً يمكنني القول
ما يتعلق  -جانباً من التشريع -سبحانه وتعالي-حيث ترك الله  ،مر متروك لعادات الناس وأعرافهمأن الأ :الصحابة، وهذا يعني

                                                           

 .401،ص9الحاوي الكبير،المارودي،ج ،360ص، 4ج، مغني المحتاج (77)
 .81، ص3القيم، ج نالموقعين، اب م، اعلا22ص، 8جالمغني، ابن قدامه،  (78)
 .22ص، 2جالمجتهد،  ة.بداي304، ص2جحاشية الدسوقي، ( 79)
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  بج ئه ٱُّٱ -تعالى -يؤكده قولهحتى يرفع عنهم الحرج، وهذا ما  ،وفقاً لمقتضي حالهم ؛للناس يعملون به -منه بالمعاملات

.(80)َّ  كج تحتج به بم بخ بح  

  

تحديد مقدار المهر: ثالثاً: الحكم الفقهي في  

:على النحو التاليوذلك  للمهر، علىأ اً الفقهاء قد اختلفوا في أقل حد للمهر، كما أنهم لم يحددوا حد نمعلوم: أ  

الفقه: . أقل المهر في1  

(81)الآتي:اختلف الفقهاء في ذلك على النحو   

.، أو ما قيمته عشرة دراهملا يجوز أن يقل المهر عن عشرة دراهم :الأحناف)أ( قال   

أو ثلاثة دراهم فضة. ،لا يجوز أن يقل المهر عن ربع دينار ذهباً  :المالكيةقال  )ب(  

وكل ما يصح أن يكون ثمناً في عقد  ،أنه لا يوجد حد لأقل المهر :وأكثر أهل العلم الشافعية والحنابلة والظاهريةقال  )ج(
 يىيم يخ يح يج   هي هى هم هج ني نى نم ُّٱٱ:-تعالى-، واحتجوا بقولهيع يصح أن يكون مهراً الب

يي ذٰ رٰ  ىٰ ٌّ ٍّ َُّّ َّ )82(، حيث قالوا: إن الأموال في هذه الآية وردت مطلقة غير مقيدة 

عليه العمل في القضاء السعودي. وهذا الرأي ،بمقدار معين  

  .. الحد الأعلى للمهر في الفقه2

                                                           

 (.78) سورة الحج، الآية( 80)
، 3جالمطالــب،  ،أســنى337،القــوانين الفقهيــة،ص18،ص 2،بدايــة المجتهــد،ج152،ص 3،البحــر الرائــق،ج487،ص3( بــدائع الصــنائع،ج81)

 .130-129ص ،5جالقناع،  ف، كشا230ص، 8جنصاف، ، الإ368ص،4جالمحتاج،  ، مغني201ص
 (.24( سورة النساء، الآية)82)
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أنه لا يوجد حد أعلى للمهر يقف  أجمع جميع الفقهاء علىحيث  ،ذلكإلى ولا في السنة يشير  ،الكريم لم يرد نص في القرآن
(83)من مال مهما بلغ قدره. تأو ما شاء ،ولا يصح أن يتجاوزه، فيجوز أن يمهر الزوج زوجته ما شاء ،الناس عنده  

وعاداتهم في كل زمان ومكان، فتقدير المهر يختلف من لذا يذهب الباحث للقول: أنه هذه المسألة متروكة لأعراف الناس، 
زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر بحسب أعراف الناس، وبحسب ما يتراضى عليه الأهل، وبحسب تفاوتهم في الغني والفقر، 

 إلىترجع  هذه المسألة المتعلقة بتحديد قدر الصداق قد فيعطي كل منهم حسب حاله، وحال من يرغب في الزواج بها. ومن ثم
وذلك في حالة لم يتفق الطرفان على تحديد مقدار المهر في وثيقة الزواج، كما يمكن في هذه الحالة أن يتم تحديده عن  ،العرف

 طريق القضاء.
لقضاء، فان إلى اوصل الأمر و  عدم تحديد المهر، وحدث نزاع بسببه حال فيإنه  :من خلال ما سبق يمكنني القول :ذاً إ  

والذي عادة ما يكون  -لمهر المثل وقت النزاع. أما في حالة وجود اتفاق وفقاً  ،ذه الحالة يقضي بتحديد الصداقالقاضي في ه
 وهذا يتماشى مع مقصود القاعدة الفقهية" المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً". ،ه يعمل بهذا الاتفاقن  فإ -مبنياً على عرف

قبض الصداق: : الحكم الفقهي فيرابعاً   

:(84)ألة، وذلك على النحو الآتيالمس هفي هذ -يضاً أ-ن الفقهاء قد اختلفوا أكما هو معلوم   

أو الانتقال إلى بيته؛ حتى يدفع جميع  ،حق للزوجة قبل الدخول، أن تمنع الزوج من الدخولللقول بأنه الإمام أبوحنفية ذهب 
لمعجل، ثم التعجيل والتأجيل؛ لأن  حكم المسكوت حكم ا عن المهر المعجل، كونه تزوجها على صداق  عاجل، أو كان ساكتاً 

                                                           

وقــد روي عــن ســيدنا عمــر بــن .5،ص8،المغــني،ج292،ص3،مغــني المحتــاج،ج18،ص 2المجتهــد،جبدايــة  ،487،ص3بــدائع الصــنائع،ج( 83)
ليكــون الــزواج ســهل المؤنــة عنــدما كــان  ،أعلــى لا يتجــاوزه أحــد اً فــأراد أن يجعــل حــد ،الخطــاب أنــه رأى مــن بعــض النــاس مغــالاة في المهــور

وإن أردتم " -تعــالى–فقــال ومــاذا قــال؟ قالــت: قــال الله  ،مــرنا بــهإن الله يبــيح لنــا غــير مــا تأ :يخطــب في المســجد فقامــت لــه امــرأة فقالــت
مهـر . فرجـع عمـر عمـا هـم بـه. وقـال نعـم ي سـن  للرجـل ألا يغـالي في "استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخـذوا منـه شـيئاً 

"، أخرجـه النسـائي، السـنن إن أعظـم النكـاح بركـة أيسـره مؤنـة "أنـه قـال: لما روي عنـه  ؛يغالي في مهرهاامرأته ،كما يسن لولي المرأة ألا  
 (، وإسناده ضعيف.9274الكبرى، ح رقم )

 .12،ص8،المغني،ج296،ص3،مغني المحتاج،ج23،ص 2بداية المجتهد،ج ،459،ص3بدائع الصنائع،ج( 84)
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لأن  المهر ع وض  عن ب ض عها، كالثمن فهو عوض عن المبيع،  ن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها؛وإ تسلم نفسها إلى زوجها،
ل المهر بتمامه سقط وإن استوفت معجحبس نفسها لاستيفاء المهر؛  فيحق  للمرأة ستيفاء الثمن،وللبائع حق  حبس المبيع لا

.حقها في منع نفسها عنه ا بالوطء مرة واحدة ؛ليس لها أن تمنع نفسهاللقول أنه   الصاحبانوذهب   أو بالخلوة  ،لأنه 
الصحيحة، سلمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التسليم، فب ط ل حقها في المنع، كالبائع إذا سلم المبيع، فرضاها 

 لحقها في طلب المهر قبل الدخول، فيسقط حقها في الامتناع، فإذا امتنعت كانت ناشزة، فيسقط حقها بالوطء  هو إسقاط  
،أمها الحنابلة فوافقوا في الدخول والخلوة ،وأم ا الشافعية فوافقوا في  الشافعية والحنابلة أيضاً وافقوا رأي الصاحبينأما  .في النفقة
 الدخول.

 رأى الباحث

لأ ن يوافق الواقع على اعتبار أن المرأة لها كامل الحق في قبض الصداق وذلك من  حنيفة قول الإمام أبييرى الباحث ترجيح 
 ولا بينة لأحدهما ،إذا نشأ النزاع بين الزوجين حول قبض الصداق وعدمهمع ذلك ولكن أجل الحفاظ علي حقها في النكاح، 

هذه المسألة. لحسم ،العرف إلىرجع في ذلك نه ي  إف  

 الفرع الثاني: أثر العرف في صياغة نصوص أحكام الصداق قانوناً:

م:1991أولًا: موقف قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة   

.ونصت " أو منفعة ،عملاً ، أو مالًا كان ،هو كل ما صح شرعاً صح أن يكون مهراً ": ( على أنه27نصت المادة )
أنه:" إذا لم  على (29/4نصت المادة) ا. كم"أو بعضاً حين العقد ،أو تأجيله كلاً  ،تعجيل المهريجوز "( على أنه 29/1المادة)
 ."فيجب مهر مثلها ،المهر أو كانت التسمية غير صحيحة يسم
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موقف القانون الأردني ثانياً:  

قليلًا كان أو كثيراً، ومهر  ،وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد : مهر مسمى،المهر نوعان "( على أنه:39) نصت المادة
وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل ب أبيها، المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقار 

  ."بلدتها
وإذا لم  ،ة خطيةعلى أن يؤيد ذلك بوثيق ،و بعضهأ ،وتأجيله كله أنه :" يجوز تعجيل المهر المسمى،( على 41) نصت المادةو 

 ." يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً 
 
 

تأثرها بالقاعدة العرفية الآتي: ، ومدىيتضح للباحث من خلال صياغة نصوص القانون المتعلقة بالصداق  

-وذلك لأن مسألة تعجيل المهر وتأجيله تعتمد  ،.أن نصوص القانون لم تحسم بصورة واضحة مسألة التعجيل والتأجيل1
.وتقاليدهم كل مجتمع عن الآخر  على أعراف كل منطقة وعاداتهم، واختلاف عادات  -أساسيبشكل   

القاعدة العرفية  يل علي أن القانون قد ترك ذلك إلىوهذا فيه دل هر بصورة واضحة،أن نصوص القانون لم تحدد مقدار الم.2
والاقتصادية.، الظروف الاجتماعيةأخري وذلك باختلاف  ، التي قد تختلف من منطقة إلىالسائدة في المجتمع  

 الفرع الثالث: أثر العرف في أحكام  القضاء السعودي في مجال الصداق

أن يكون المهر معجلًا، وهذا ما عليه العمل في القضاء السعودي ايضاً، أما  على ف في المملكة العربية السعودية جار  العر  ن  إ
ففي ، إذا لم يذكر في العقد أن المهر المسمى يجب حالًا أو مؤجلاً  اأصلًا كان الحكم لعرف بلديهما؛ أم ءإذا لم يتفقا على شي

إذا لم يكن  اأم ، (86) عملًا بقاعدة )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً( (85) هذه الحالة يتبع عرف البلد الذي جرى فيه العقد،

                                                           

 من المهر. اً ولا يجوز اعتبارها جزء ،والملابس هي أشياء عرفية ،المأكولات :( والأشياء التي تقدم مع المهر مثل85)
 .(41تم توثيق القاعدة الفقهية، انظر: هامش رقم )( 86)
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لها الحق في أن تطالب به،   ، ومن ثملأن الأصل أنه يجب بمجرد العقد لًا؛يل أو التأجيل استحق المهر حاهنالك عرف بالتعج
 .(87)كما لها الحق في أن تتنازل عنه

كل  واحد    والقضاء السعودي قد تأثروالأردني،  ،أن القانون السوداني  -خلال ما سبقمن -باحث للوملخص ما حصل  
ل العرف السائد في مجتمع الزوجين، أن الفيصل في تحديد مهر المث ابالعرف في مسألة تعجيل الصداق أو تأجيله، كم منها

 وهذا الأمر بالطبع يختلف من بلد إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى آخر.
 
 

الزوجية ةالمطلب الثاني: أثر العرف في مسائل النفق  

ونفق السعر نفاقاً، وذلك أن يمضي ولا يكسد ولا يقف.  النفقة في اللغة لها معنيان، الأول نفقت الدابة نفوقاً، أي: ماتت إن  
نفقت  -أيضاً -ويقال.(88)والثاني: نفق الشيء أي: فني ويقال: قد نفقت نفقة القوم، وأنفق الرجل: افتقر أي: ذهب ما عنده

حاً فقد عرفها إصطلا أما تعريف النفقة.(89)الدراهم، ونفقت الدابة؛ أي: هلكت ونفدت، ويقال نفق البيع نفاقاً، أي: راج
 .(91)" س ر ف   الآدمي دون حال م ع ت اد   ق و ام   به مابأنها"  وعرفها المالكية. (90)بما فيه بقاؤه" ءالحنفية بأنها" الإدرار على الشي

 من كفاية  بينما عرفها البهوتي من الحنابلة بأنها".(92)فقالوا: من الإنفاق وهو الاخراجبينما لم يفصل الشافعية في تعريف النفقة 
زاً يم ون ه   نًا وتوابعها و أ د مًا خ بـ  ك  و ةً و م س   ،والكسوة ،الطعام :وهي ،وقد درات هذه التعريفات حول ثلاثة عناصر للنفقة .(93)"و ك س 

                                                           

 .170، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون  ريخ.صأحكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةرمضان على السيد الشرنباصي،  ( د.87) 
 صم، 1979،نبيروت، لبنـا الفكر، ر، دا5ج )مادة نفق(،، تحقيق هارون عبد السلام،للغةمقاييس اكريا أحمد بن فارس أبو الحسين، ( ز 88) 

،مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، لبنـان، بـدون  ريـخ، ص 1)مادة نفـق( ،ج ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط،454
1195-1196. 

 .942، ص2ج،إ براهيم مصطفي وآخرون، المعجم الوسيط، 357، ص10جلسان العرب،)مادة نفق(، ( ابن منظور،89) 
 .378( فتح القدير،ج،90) 
 .. 228( حدود ابن عرفة،ص91) 
 ...558،ص3( مغني المحتاج،ج92) 
 .5،459( كشاف القناع،ج93) 
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، ومن لحق بحكم النفقةوالأعراف أ   ،تغير الأزمان بناءً علىإلا أنه من الملاحظ كلما استجدت صورة من صور النفقة  والمسكن
ثم أصبحت النفقة تشمل مصاريف العلاج، والتعليم والخدمة وذلك لأن العصر أحدثها. لذا يرجح الباحث تعريف الحنابلة. 

بوجه عام تعرف بأنها" كل ما هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية من وعليه بناءً علي ما سبق فان معنى النفقة في الشرع 
ومصاريف  ،والمسكن ،والكسوة ،ف على أنها هي الغذاءعر  أما نفقة الزوجة فت   .(94)لاج"ومصاريف ع ،ولباس ،وسكن ،مأكل
 ، وغير ذلك مما يقضي به الشرع.العلاج

 ما يمنع من دخول أنواع أخرى، دلا يوج ، ومن ثمأن هذا التعريف ليس تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة :يتضح للباحث 
أن أدلة  :. وما يجدر ذكره(مما يقضي به الشرع)أن ما ذكر قد جاء على سبيل المثال وهذا واضح من عبارة  :يعني اوهذ

 روفة، ولا داعي للخوض في تفاصيلها.مشروعية النفقة الزوجية مع
 الفرع الأول: أثر العرف في مسائل  نفقة الزوجية فقهاً:

: أثر العرف في بعض مسائل النفقة الزوجية.أولاً   
:النفقة للزوجةطريقة إيصال أثر العرف في    
إليه، وما  نأن الزوج ينفق على زوجته ونفسه وأولاده ما يحتاجو  -قديماً وحديثاً -في جميع بلاد المسلمين ن من المتعارف عليه إ

نة، لا مالًا، ولا يلزمهم من متطلبات الحياة ، حيث لم تجر العادة بأن يدفع الزوج لزوجته نفقتها  في كل يوم، أو شهر، أو س
عيناً من طعام أو كسوة أو نحو ذلك ، ولا يلجأ إلى تقدير النفقة، وإلزام الزوج بدفعها إلا اذا حصلت خصومة، أو منازعة 

 وتقديره. بسبب بخله، أو غيابه، أو إعساره، حين ذلك يتم اللجوء إلى تقديرها، إما بالتراضي أو بحكم القاضي
:وجوب النفقةبداية .أثر العرف حول 2  

 اختلف الفقهاء حول وجوب بداية النفقة للزوجة وذلك على قولين:

                                                           

زائــري )أمثلـة وتطبيقات("جامعــة بحـث تكميلــي لنيـل درجــة الماجسـتير بعنــوان" مـدي ســلطان العـرف في قــانون الأسـرة الجزرقـين عواطــف، ( 94) 
 .52-51صم،2015-2014محمد خيفر بسكره،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،الجزائر،
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فإذا طالبها بالانتقال فرفضت، فإنها  ،أن النفقة تجب من حين العقدالحنفية والشافعي في المذهب القديم إلى  بذه الأول:
لآتي:باهذا استدلوا على قولهم و .(95)تكون بذلك ناشزاً، لا تستحق النفقة  

 ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ -تعالى -عموم قوله .1
   (96) .َّ كل كا قي قى في فى

وذلك على قدر ولده الصغير ؛ ى زوجته، وعلىقد أمر الزوج بالإنفاق عل -عز وجل-وجه الاستدلال بهذه الآية أن  الله 
جة من المنفق والحا ر النفقة بحسب الحالفعلي قدر ذلك، فتقده ذا كان مو س عاً عليه؛ ومن كان فقيراً إ  يوسهع عليهما  وسعه حتى

وجوب  هذا على وذلك دون تقييد بوقت معين، فدل ،مجرى حياة العادة، بحسب العرف من المنف ق عليه بالاجتهاد على
 .(97)النفقة للزوجة، من حين العقد

وجوب النفقة  وهذا فيه دليل على .(98)وف"" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعر  -صلى الله عليه وسلم-عموم قوله  .2
  .(99)للزوجة من حين العقد

الزوج لزوجته إلا بالتمكين من  ه لا تجب النفقة علىأنذهب المالكية والشافعي في المذهب الجديد والحنابلة إلى  الثاني:
بالآتي: أصحاب القول الثانياستدل .و (100) .نفسها بعد العقد الصحيح  

وهي ابنة ست سنين، ولم ينفق عليها إلا بعد  -رضي الله عنها-عقد على عائشة  -صلى الله عليه وسلم-.ما روي أن النبي 1
أن دخل بها، فدل ذلك على أن النفقة تجب للزوجة بالتمكين، لا بالعقد، إذ لو كانت حقاً لها لما منعها إياها، ولو كان قد 

(101) ، دل هذا على عدم وجوبه إ لا بالتمكينأنفق عليها لنقل إلينا، ولما لم ينقل أنه أنفق عليها  

                                                           

 .570،ص5المحتاج،ج ، مغني166ص، 5جالمبسوط،  (95) 
 (.7سورة الطلاق، الآية)(96) 
،دار الكتـاب 19،ج4أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي)الجامع لأحكـام القرآن(،تحقيـق عبـدالرزاق المهـدي،ط (97) 

 .. 151م،ص2001-ه1422العربي، بيروت ،لبنان،
 ..257(،ص1218،حديث رقم )،كتاب الحج، باب صفة حجة النبي 4أخرجه مسلم في صحيحه ،ج (98) 
ـــــــن حجـــــــ (99)  ـــــــارئ بشـــــــرح صـــــــحيح البخـــــــاري،جاب ـــــــتح الب ـــــــرياض، الســـــــعودية،1،ط9ر العســـــــقلاني، ف ـــــــة دار الســـــــلام، ال -ه1421،مكتب

 ..620م،ص2000
 .231،ص9،المغني ،ج570،ص5،مغني المحتاج،ج54ص، 2جبداية المجتهد،  (100) 
 ..570،ص5مغني المحتاج،ج (101) 
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.(102)أن العقد يوجب المهر، فلا يوجب عوضين مختلفين، أي: المهر والنفقة لجهالة النفقة، والعقد لا يوجب مالًا مجهولاً  .2  
لأول قد جاءت إ ذا نظرنا إلى الأدلة التي استدل بها الفقهاء فإنه يتضح للباحث أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول ا

على أن  -بوضوح–عامة، ولم تبين بصورة واضحة وقت استحقاق النفقة للزوجة، بينما نجد أن أدلة القول الثاني قد دلت 
 النفقة لا تجب إلا بعد دخول الزوجة بزوجها.

 الرأي الراجح
القاضي  بأن  النفقة لا تجب إ لا بعد الدخول،  (القول الثاني) يذهب الباحث إلى ترجيحبعد مناقشة أدلة القولين السابقين 
 والتمكين وذلك للأمرين التاليين:

إلا بعد الدخول والتمكين،  -رضي الله عنها-: أن  هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينفق على السيدة عائشة الأول
 وفعله حجة وقدوة لنا في ذلك.

لا تستحق النفقة من يوم العقد عليها، ويرون أن ذلك واجباً على الزوج من الزوجة أغلب الأعراف جارية  على أن  أنالآخر: 
 حين انتقال الزوجة إلى منزل الزوجية. 

أثر العرف في مقدار النفقة الزوجية:.3  
 اختلف الفقهاء حول مقدار النفقة للزوجة إلى قولين:

مقدرة بمقدار  تليس القول بأن نفقة الزوجةإلى ذهبوا الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية  رجمهو  القول الأول:
واستدل أصحاب القول الأول بما .(103)مقدرة بحسب كفايتها، أي: بل هي مقدرة بما فيه كفاية الزوجة حسب العرف، محدد
 يأتي:

                                                           

 .المصدر السابق (102) 
-88، ص10المحلـى، ج ،231،ص9،المغـني ،ج559،ص3،مغني المحتاج،ج509،ص2ج،الشرح الكبير،23،ص4جبدائع الصنائع،  (103) 

89. 
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 عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثمٱُّٱ.قوله تعالى1
نفقة زوجته من غير تحديد بمقدار معين، -وهو الزوج-قد أوجب على المولود له  -عز وجل-وجه الدلالة: أ ن الله  .(104)ٱٱٱٱٱَّ

.(105)القاضي، والمضارب قفيكون على الكفاية في العادة والعرف، كرز   

خذي ما يكفيك وولدك : "فقال لهاصلى الله عليه وسلم النبي  زوجها إلى حديث زوجة أبي سفيان عندما اشتكت .2
(106)."بالمعروف  

علومة من الطعام هذا بالإضافة إلى وهذه الكفاية غير محددة بكمية م ،تقدير النفقة بالكفاية والحديث فيه دلالة واضحة على
صلى الله عليه وسلم  ولو كانت النفقة مقدرة لأمر الرسول ،لم يثبت عنه تقدير النفقة بكمية معلومةأنه صلى الله عليه وسلم 

 .(107)هنداً أن تأخذ المقدار شرعاً 

إن هذه الآية تفيد أن  :حيث قال ابن العربي(.108) َّ ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّل المالكية والظاهرية بقوله تعالى كما استد.3
وربط به  ،العادة، والعادة هي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام ، وإنما تقدر بالاجتهاد علي مجرىالنفقة ليست مقدرة شرعاً 

مية: "إن هذا هو الصواب وقال شيخ الإسلام ابن تي.(109)وحديث هند السابق ذكره مؤيد لفهم تفسير الآية ،الحلال والحرام
بل تختلف باختلاف أحوال البلاد  ،وليست مقدرة بالشرع ،ومرجعها العرف ،نفقة الزوجة مقدرة نه إ :الجمهور وقال وعزاه إلى
 .(110)"وحال الزوجين وعاداتهما ،والأزمنة

                                                           

 (.233سورة البقرة، الآية) (104) 
 .231،ص9المغني، ج (105) 
 .(57هامش رقم) :حديث سبق تخريجه. انظر(106) 
، دار العقيدة ، 1، باب النفقات، ط3الصنعاني ، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ج لأميرللأمام محمد بن إسماعيل ا :راجع (107)

 .466، صم2002-هـ1423القاهرة، 
 (.7سورة الطلاق، الآية ) (108)
 .1830 – 1829، ص 4ن، جآأحكام القر  (109)
 .171-170،  ص2، ج تيمية( فتاوي ابن 110)
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اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن قد ذكر في خطبة الوداع:" صلى الله عليه وسلم  وى عن جابر بن عبد الله أن رسول اللهما ر   .4
ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير  ،الله واستحللتم فروجهن بكلمة ،بأمان الله

قد قيد النفقة الواجبة  -صلى الله عليه وسلم - من هذا الحديث أن النبي حواض. (111)"مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 .(112)على الأزواج للزوجات بالمعروف، والمعروف إنما هو الكفاية دون غيره

وقد استدل أصحاب هذا .(113) إلى أن النفقة مقدرة بمقدار محدد من الحنابلة القول الثاني: ذهب الشافعية، ورأي أبي يعلى
 في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱالقول بقوله تعالى 
.(114)َّ كل كا قي قى  

الموسر والمعسر على قدر طاقته وحاله، ولكنها لم تبين المقدار ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها أوجبت النفقة على كل  من 
 ،وأشبه ما تقاس عليه النفقة هو الطعام في الكفارات، بجامع أن كل مال وجب بالشرع، فوجب تقدير ذلك بالاجتهاد

ع في نهار ارة الجما وأقلها مد في كف ،وأكثر مما يجب في الكفارات مدان في كفارة الفدية للأذى في الحج ،ويستقر في الذمة
  .(115)لزم الموسر الأكثر والمعسر الأقل والمتوسط ما بينهما رمضان واليمين والظهار، ومن ثم

إ ذا نظرنا إلى الأدلة التي استدل بها الفقهاء بشأن مقدار النفقة فإنه يتضح للباحث أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول 
النفقة للزوجة، لذلك قالوا: إن نفقة الزوجة مقدرة بحسب كفايتها، أما أصحاب القول الأول لم تبين بصورة واضحة مقدار 

 الثاني فقد استدلوا بدليل واحد من القرآن.
الشرعية العديدة لأدلة إلى قوة اوذلك نسبة  القول الأولوهو  ،أن نفقة الزوجة مقدرة بحسب الكفاية لديه  الرأي الراجحلذا 

أن النفقة  اكم  ة الزوجة مقدرة بالمعروف أي الكفاية.قتدل على أن نف والتي (،الجمهور)الأول التي ساقها أصحاب القول 
لا يمكن ضبطها بكمية معينة ومحددة، كما ذهب إلى ذلك  ، والبيئة، ومن ثمبأمور كثيرة كالزمان والمكان، والغنى والفقرتتأثر 

في أن المعتبر  لذلك ع لم .بط بحياة الناس في معظم البلاد الإسلاميةأصحاب الرأي الثاني، وهذا يتفق مع الواقع المعيشي المرت

                                                           

 .(98هامش رقم ) :حديث سبق تخريجه. انظر (111)
 .559،ص3جالمحتاج،مغني  (112)
 .232-231، ص 9، ج، المغني 162، ص 2ج ،المهذب (113)

 .(7الآية) سورة الطلاق، (114)

 ..494، ص5، زاد المعاد، ج162، ص 2ج المهذب،  (115)
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، ورغم ذلك؛ فالنساء يتفاوتن في مقدار ما يكفيهن طعاماً وكسوة وسكنى الكفاية بالمعروفمقدار النفقة الواجبة للزوجة هو 
اختلاف الأمكنة، والأزمنة وتطبيب وخدمة، وهذه الحاجة تقدر بالمعروف بحسب الأعراف والعادات في بلد، أو بحسب 

وقد تحدث الفقهاء كثيراً عن حول تحديد القدر الذي يلزم الزوج لنفقة  اوالأحوال، من رخص وغلاء وشتاء وصيف. هذ
زوجته، ولهم في ذلك تفصيلات أكثرها مبنية على أعراف زمانهم، ولكن قد تغيرت كثير من تلك الأعراف، حيث إن  كل قوم 

 نفقة وفق العرف الذي يسود في مجتمعاتهم. بحاجة إلى تقدير ال
 لة تقدير النفقة الزوجية:أمسثانياً: موقف الفقه من 

(116) :النحو الآتي وذلك على في شأن هذه المسألة ثلاثة آراء إلىنجد أن الفقهاء قد ذهبوا   
   الأول: الأحناف

 ،الزوج أن يقدم لزوجته ما يكفيها من احتياجاتها حسب المتعارف عليه ، وأنه يجب علىيرون أن النفقة ليست مقدرة بالشرع 
الزوج بحسب حاله يسراً أو عسراً  اعتبروا أن تقدير النفقة يكون على اوهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال؛ كم

القول بت عليه نفقة الإعسار، وهذا وإن كان معسراً وج ،، فإذا كان موسراً وجبت عليه نفقة اليسارةمهما كانت حالة الزوج
 بالآتي:واستدل أصحاب هذا القول  الراجح في المذهب الحنفيُّ ويؤيده فقهاء الشافعية والظاهرية.

 فى  ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ بقوله تعالى .1
في الحالين معاً، وهما حال التوسع فقد ذكرت هذه الآية صراحة على اعتبار حال الزوج وحده  .(117)َّ كا قي قى في

في الرزق والتضييق فيه، فإذا كان كذلك فإن اعتبار حالهما معاً زيادة موجبة لتغيير حكم، وذلك لا يجوز، ولو كلفنا 
.(118)المعسر بنفقة الموسرين لكان ذلك تكليفاً له بما هو فوق طاقته وهذا مخالف لنص الآية  

صلى الله عليه  أتيت رسول الله :بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن معاوية القشيري قالواستدلوا أيضاً بما روي عن  .2
ولا تضربوهن ولا  ،أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن بما تكتسون:"صلى الله عليه وسلم  فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قالوسلم 

                                                           

، 427،ص3،مغني المحتاج، ج509،ص2،حاشية الدسوقي،ج322ص ،3، الهداية مع فتح القدير،ج24ص،4البدائع،ج (116)
 .89-88ص ،10، المحلي، ج 231-230،ص9المغنى،ج

 (.7سورة الطلاق، الآية ) (117)
 .153-152،المرجع السابق، ص 19القرطبي، تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(،ج(118)
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النفقة  ن  أفي قول آخر  الشافعيةوذكر  (.120)زوج، فالواضح من الحديث أن المعتبر في مقدار النفقة هو حال ال(119)"تقبحوهن
.(121).للاجتهادنهم لم يحددوا المقدار وتركوا ذلك ألا إما فيه الكفاية  إلىمقدرة بالشرع ولم يتركوا تقديرها   

وهذا  ،حنيفةأبي قول  و: على قدر كفايتها. وه، أيبحسب حال الزوجة يسراً وعسراً يرى أنصاره أنها تقدر  :نيالقول الثا
  (122.)لأن ابن عابدين نقله عن صاحب الخانية ؛رأي ضعيف

وهذا الرأي هو اختيار الخصاف  .(123)قول المالكية والحنابلةهو  بحسب حال الزوجين: يرى أنصاره أنها تقدر ثالثالقول ال
سفيان عندما لهند امرأة أبي  صلى الله عليه وسلم ستدل أصحاب هذا القول بقولهاوقد  .(124)كما قال صاحب الهداية
اعتبار حال  الاحتجاج بهذا الحديث أنه يدل علىووجه (.125)"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" اشتكت إليه شح زوجها

وحال الزوجة كذلك. ،فوجب الجمع بينهما بأن يكون حال الزوج معتبراً من جهة ،الزوج  

إعساراً، ولاشك أن اية حال الزوج المالية يساراً أو دليلًا وحجة في رع ؛ لأنه أقوىالرأي الأول هو الراجحيبدو للباحث أن 
 بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ: يقول نصوص الشرعية، فالله سبحانه وتعالىهذا الرأي هو الذي تؤيده ال

(126). َّ كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر  

                                                           

 .419( ص2144ا، ح رقم)، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجه2داؤود، سنن أبي داؤود، ج أخرجه أبو (119)
 .182، ص  5، المبسوط، ج  190، ص 4البحر الرائق، ج  (120)
 ( من القانون.66وهذا الرأي أخذ به المشرع السوداني وفقاً للمادة)،427،ص3مغني المحتاج، ج( 121)
 .284، ص  5حاشية ابن عابدين، ج  (122)
في  مسقط  علي أنه) يراعى ( من وثيقة46حيث ذكرت المادة ).231-230، ص9المغنى، ج ،509، ص 2حاشية الدسوقي، ج  (123)

 .الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً(و  ،وحال المنفق عليه ،تقدير النفقة سعة المنفق
 .322، ص  3، الهداية مع فتح القدير، ج190، ص 4، البحر الرائق، ج51، ص 3الزيلعي، ج  (124)
 .(57انظر: هامش رقم)حديث سبق تخريجه.  (125)
(.7)( سورة الطلاق ، الآية 126)  
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 تفيدالشرعية . فهذه النصوص (127)"وكسوتهن بالمعروف ولهن عليكم رزقهن"في حديث جابر صلى الله عليه وسلم  ولقوله
بينما استدل أصحاب  لأنه لا يكلف إلا بما في وسعه وطاقته. ؛حسب حال الزوج على أن تقدير النفقة للزوجة يكون على

ين.القول الثالث بدليل واحد من السنة ؛وهذا غير كاف في قولهم الذي ذهبوا إليه بأن النفقة تقدر بحسب حال الزوج  

وذلك من خلال  ،العرف لىالنفقة راجع إ لا أنها تتفق على أن تقديرإن اختلفت إو  ،هذه الآراء إنمن هنا يمكن القول:  
ن النفقة الزوجية تحتاج أيجدر ذكره  اوم وكذا اختلاف الأزمنة والأمكنة أساس لتقدير النفقة. ،أحوال الناس من يسر أو عسر

راً وصفة بحسب عرف كل اوذلك لأن النفقة تختلف مقد ،وصفتها وحاجة الواجب له النفقة ،العرف في تحديد مقدارها لىإ
وذلك لأن أساليب الحياة وأدواتها تتطور وتتغير، لذا تقدير النفقة يختلف بحسب الحاجة والبلدان والمجتمعات  ،بلد ووضعه

ن أالقاضي حينما يقدر النفقة يجب عليه  بل إن   .(128)العرف إلىزماناً ومكاناً ومرجع ذلك  ةوالظروف الاجتماعية والاقتصادي
ن يراعي حال اليسار والفقر مما يختلف فيه طباع الناس أقارب و لأويعول عليه في نفقة الزوجة والأطفال وا ،يلاحظ العرف

ثم يخلص الباحث  ومن ايضاً. القضاء السوداني هليإ. وهذا ما ذهب (129)وهذا ما اتفق فيه جميع الفقهاء ،وأعرافهم وأوقاتهم
فيه العرف دوراً  ويؤديافتراض القاضي واجتهاده، إلى يرجع الأمر فيه   كل ما ليس له ضابط شرعي مط رد، فإنهأن   :القول إلى

كلها أعرافاً تراعي   عد  وباعتبار السعر غلاء ورخاء وباعتبار الزمان والمكان، فهذه الأحوال ت   ،بارزاً بحسب جنس القوت والملبس
 عند الافتراض والتقدير.

 الفرع الثاني: أثر العرف في صياغة نصوص النفقة الزوجية قانوناً:

م:1991: موقف قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة أولاً   
الإنسان حسب النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة "أن  على( 65نصت المادة )

 .(130)"العرف

                                                           

  .(98هامش رقم ) انظر:حديث سبق تخريجه،  (127)
  ..131ص م،1977-ه1397ردن، الأ،مكتبة الأقصى،عمان،نظرية العرفالخياط، ز. عبد العزيد لمزيد من التفصيل: (128)
 .132صالخياط، نظرية العرف، المرجع السابق،  زد. عبد العزي (129)
 الفقهية )العادة محكمة(.هذه المادة تعد تطبيقاً لمفهوم القاعدة  (130)
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 . " يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً "( على أن 66نصت المادة )
 ."يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال"( على أن /67) نصت المادة

 ثانياً: موقف القانون الأردني
الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي  نفقة"ب( على أن /59) نصت المادة

 ."يكون لأمثالها خدم
ويتضح للباحث أن النص القانوني المتعلق بالنفقة الزوجية قد تأثر في صياغته بالعرف حيث ترك تقدير مدى كفاية وحاجة 

ه دليل على أن القاعدة العرفية سابقة على النص القانوني. كما أن الزوجة من النفقة للعرف السائد في المجتمع. وهذا في
مشتملات النفقة الزوجية تحدد وفقاً لكفاية وحاجة الزوجة بحسب القدر المعروف بالنظر للعرف والذي يختلف من مجتمع 

 لآخر ومن زمن لآخر.
 الفرع الثالث: أثر العرف في أحكام موقف القضاء السعودي في مجال النفقة

في مسألة النفقة الزوجية وتأثرها بالعرف وتأكيداً لذلك فقد جاء حكم قضائي ما القضاء السعودي لديه تطبيقات كثيرة  إن  
يلي:) حيث ألزم القاضي الزوج المدعى عليه بدفع النفقة للزوجة، لأنه لم ينفق عليها الزوج مدة من الزمن، ورغم أن المدعية قد 

ها الماضية مقابل طلاقها وحضانتها لابنتها، إلا أن زوجها المدعى عليه رفض ذلك ، كما أنه لم وافقت علي التنازل من نفقت
يثبت لدى المحكمة أنها قد خرجت من بيته بغير إذنه ،لذا قررت المحكمة إلزامه بدفع النفقة لزوجته، وذلك بعد أن جرى 

. وفي (131)القاضي بدفع النفقة الماضية والمستقبلية لابنته( تقديرها من قبل قسم الخبراء مع مراعاة العرف في ذلك،كما ألزمه
حكم قضائي آخر جاء فيه ما يلي:) أن المدعية رفعت دعوى ضد زوجها المدعى عليه حيث لم ينفق عليها وطالبت بإلزامه 

ية النفقة الماضية وذلك بعد بالنفقة عليه ، كما طالبت بالنفقة الزوجية السابقة ، لذا قررت المحكمة بأن يسلم المدعى عليه المدع
. وفي حكم قضائي آخر أيضاً جاء فيه ما يلي:) حيث (132) أن  تم تقديرها قبل قسم الخبراء مع مراعاة العرف في ذلك(

                                                           

 .29-20ه،ص1434الأحكام القضائية السعودية لسنة  ( مجموعة131)
 .144-137ه،ص1434الأحكام القضائية السعودية لسنة  ( مجموعة132)
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طالبت الزوجة بنفقتها الماضية والقادمة، ونفقة ابنها الماضية والقادمة حيث إنها تنفق على ابنها بنية الرجوع على المدعى عليه، 
.(133) قررت المحكمة إلزامه بالنفقة الماضية لها ولابنها بعد تقديرها من مكتب الصلح، مع مراعاة العرف في ذلك( لذا  

واضح من هذا الأحكام القضائية أن القضاء السعودي قد تأثر بالقاعدة العرفية في شأن إصدار حكمه المتعلق باستحقاق 
تفقان في كيفية تقدير النفقة يوالأردني من خلال ما سبق أن القانون السوداني للباحث  ويلحظ الزوجة للنفقة الزوجية السابقة.

القضاء السعودي فيبدو أنه قد أخذ بالرأي عرف البلد مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان. أما  إلىصياغة النص  وارجعحيث أ
 بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ وذلك عملًا بقوله تعالى ،.وذلك علي اعتبار أن الزوج هو المنفق(134) الأول

صلى الله عليه وسلم  النبيوقول ،(135).َّ كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي
لنفقات عموماً تتغير أحكام القضاء المتعلقة باومع ذلك يمكن القول أن  (.136)واكسوهن مما تكتسون( ،)أطعموهن مما تطعمون

الذي ورد ضمن المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية بحسب الظروف والأعراف وهذا ما أكده المبدأ القضائي 
السعودية الذي ذهب للقول " بأن النفقات وزيارة الصغير ، ومن حكمه ، من الأمور التي تجدد ، والحكم فيها يتغير بتغير 

  .(137)الظروف والأحوال والأعراف"

 المطلب الثالث: أثر العرف من الإلزام بمسكن الزوجية
من الإلزام بمسكن وأثاث مسكن الزوجية في الفقه والقانون وذلك على النحو الآتي: فأثر العر  عن في هذا المطلب الحديث  

 الفرع الأول: أثر العرف من الإلزام بمسكن الزوجية فقهاً:
                                                           

 .70-66ه،ص1434الأحكام القضائية السعودية لسنة  ( مجموعة133)
  .(64( ، والقانون الأردني في المادة)63/2المادة)( وهذا الرأي أخذ به القانون الاماراتي في 134)
 (.7( سورة الطلاق ، الآية )135)
 .(119هامش رقم)حديث سبق تخريجه،  (136)
الطبعة  المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، باب الحضانة، (137)

 (.197م،ص)2017-ه1438 (،18/4/1391(،91الأولى، رقم )ه ق ع(،)
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سكن لأن ال كعلى وجوب السكن المناسب للزوجة وذلك على حسب حال الزوج وقدرته بالمعروف، وذل (138)اتفق الفقهاء
جزء من الإنفاق الذي ألزم الله به الزوج، على اعتبار أن الناس يتفاوتون في الغنى، والفقر، واليسار والاعسار والمساكن 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱولوازمها من المتاع والأثاث تفاو ً كثيراً، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها وذلك لقوله تعالى

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ

هذا وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه إعداد البيت من الزوجين إلى .(139)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ
.قولين:  

وذلك لأن النفقة بجميع أنواعها  ؛الزوج إعداد البيت علىبأن  :القولذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى  القول الأول:
ليس عوضاً عن الجهاز بل هو حق  روتجهيز البيت بالمتاع المناسب من المسكن. والمه عليه،ومسكن  ،وكسوة ،من طعام

. وذكر الحنفية أن إعداد السكن وتأثيثه يكون بالمعروف (140)خالص للزوجة على زوجها؛ لأنه عطاء ونحلة كما سماه القرآن
 ئم ئز ٱُّٱول على رأيهم بقوله تعالى: واستدل أصحاب هذا الق.(141)ولا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان

(142). َّ كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن  

في دائرة ما تقبضه من مهرها، وما تجري به العادة بين  المرأة إعداد البيت حق علىذهب المالكية إلى القول أن  :لآخرالقول ا
أمثالها، فإن لم تكن قد قبضت شيئاً من المهر فليس عليها إعداد البيت إلا إ ذا كان هنالك شرط أو عرف فيتبع، وذلك لأن 

. (143)ث البيتالعرف جرى في كل العصور والأمصار على أن المرأة هي التي تقوم بإعداد البيت ولا يكلف الزوج بتأثي  

                                                           

 ..403،ص1،الروض المربع،ج566، ص 3المحتاج، ج مغني ،54،ص2،بداية المجتهد،ج572،ص3رد المحتار،ج (138)
 .(.6الآية) سورة الطلاق، (139)
 .237،ص9، ،المغني،ج430، ص  3المحتاج، ج ، مغني 291، ص 5حاشية ابن عابدين، ج (140)
 ..601، ص 3ابن عابدين )رد المحتار(، ج (141)
 (.7( سورة الطلاق ، الآية )142)
 . 130، ص4، المنتقى شرح الموطأ ، ج322،ص2حاشية الدسوقي،ج (143)
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 الرأي الراجح

الذي ذهب إلى القول بأن الزوج هو الملزم بإعداد متاع البيت؛ لأنه الملزم بالنفقة، وإعداد البيت من  القول الأوليترجح لديه 
نفقة المسكن بمقتضى القياس ولذلك المرأة غير ملزمة، وليست مجبرة على إعداد البيت من مهرها، وانما المهر حق خالص لها، 

إعداد متاع البيت تكليف فوق الوسع، والشارع لا يكلف نفساً إلا ثم إ ن أغلب النساء لا يعملن ومن ثم إجبارها على 
وسعها، ثم إ ن المتعارف عليه في كثير من البلاد العربية والإسلامية أن الزوج هو الملزم بإعداد مسكن الزوجية. كما أن أعراف 

من أثاثات يخضع للعرف والعادة الناس في أثاث المنزل ومتاع البيت تتغير، وهذا يدل على أن ضرورات السكن، وما فيه 
 حسب تغير الزمان والمكان، وفي حدود ما أجازه الشرع الإسلامي.

 
 

 الفرع الثاني: أثر العرف في الاختلاف في متاع البيت.

 الاختلاف في متاع البيت إما يكون بين الأب وابنته، وإما يكون بين الزوجين، وذلك على النحو الآتي:

بين الأب وابنته في متاع البيت.  فأولًا: عند الاختلا  

من غير تمليك بصيغة، فهل تتملك الجهاز بتسلمه والتسليم قاصرة وسلمها إلى زوجها بجهازها الإذا جهز الأب ابنته البالغة أو 
 لها؟  هذا ما اختلف فيه الفقهاء إلى عدة مذاهب، وذلك على النحو الآتي:

من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أو عارية  إذا جهز الأب ابنتهإلى القول بأنه  (144) المذهب الأول: ذهب الحنفية
على سبيل العارية وبعد نقل الجهاز إلى منزل الزوج أنه كان  ،أن ما سلمه إليها كله أو بعضه هو أو ورثتهمنه لها، ثم ادعى 

 اً ما تسلمته من جهاز ملك لها أي كان هبة أو تمليك أنا الابنة أو ورثتها أو زوجها بعد موته وادعت، للاستعمال فقط :أي
وذلك لأن البينات  والظاهر هنا العرف ة التي يشهد لها الظاهر بيمينه،ينبالحكم لمن أقام البفي هذه الحالة فإنه يفصل بينهما 

                                                           

 .214،ص5،المبسوط،ج157،ص3ابن عابدين، رد المحتار،ج (144)
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 "دراسة فقهية مقارنة" في مسائل الأحوال الشخصية العمل بالعرفأثر 

مشتركاً بين متضارباً أو يرجع إلى عرف البلد. أما إذا كان العرف فأما إذا فشلا في إقامة البينة  .تؤخذ لإثبات خلاف الظاهر
وذلك لأنه  ؛يكون القول للأب بحسب نيتهفلا يشهد لأحد الطرفين ولا عليه في هذه الحالة  :الأب والابنة في آن  واحد أي

هو أن تجهز البنت على سبيل  أما إذا كان عرف البلد الغالبيته إن كان الجهاز عارية أو هبة. هو يدرك ن من ثمو  يالمعط
والظاهر هنا يشهد لها حيث  ،لأنهم ادعوا خلاف الظاهر ؛تكون البينة على الأب وورثته وليس عارية ففي هذه الحال التمليك

أما إذا فشلوا كان القول قول  أما إذا.ثبتوا دعواهم قضي لهم أ  فإذا ، وضع يدها على الجهاز وحيازتها له دليل على الملكية
.أو ورثتها باليمين ،بنتال  

بأنه: إذا ادعى الأب أو غيره: أن بعض الجهاز له، وخالفته البنت أو الزوج، قبلت دعوى الأب  المالكية قولالمذهب الثاني: 
أو وصيه فقط في إعارته لها إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول، وكانت البنت بكراً أو ثيباً 

إن ادعى ذلك بعد مضي سنة  ااه في إعارته بعض الجهاز لها. أمهي في ولايته، أما الثيب التي ليست في ولايته، فلا تقبل دعو 
.(145)من الدخول فلا تقبل دعواه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول، أو في وقت قريب منه  

ز بنتي فيكون إقراراً :بأن  جهاز البنت ليس ملكاً لها إلا أ ن ملكه لها بصيغة، أو قال هذا جها الشافعيةقول المذهب الثالث: 
.(146)لها، وإلا فهو عارية، ويصدق بيمينه إذا ادعاه في حياتها أو بعد مماتها كبالمل  

.(147) :بأن  تجهيز الأب ابنته أو أخته بجهاز إلى بيت الزوجية يعد تمليكاً  الحنابلة المذهب الرابع: قول  

 الرأي الراجح

على اعتبار أن العرف يحكم هذه المسائل المتغيرة، وذلك لأن ما يعد في زمان أو  مذهب الحنفيةيذهب الباحث إلى ترجيح 
 منطقة أو بلد عار ي ة قد يعد في منطقة أخرى هبة .لذا فإن المرجع في ذلك هو عرف البلد.

                                                           

 ..328،ص 3،مواهب الجليل،ج459،ص2دسوقي، طبعة دار المعارف،مصر،جالشرح الصغير بحاشية ال (145)
 .95،ص5،الأم،ج113،ص3حاشية قليوبي،ج (146)
 .225،ص 12،المغني،ج 299،ص4كشاف القناع،ج  (147)
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ن  العرف يؤدي حيث إأن العرف لديه تأثير كبير في مسألة تجهيز الأب لابنته إلى  -من خلال ما سبق-لباحث ا  اذاً يخلص 
 دوراً كبيراً في حسم هذه المسألة مع الوضع في الاعتبار اختلاف العرف من مجتمع لآخر، ومن زمان لأخر.

:(148)ثانياً: عند اختلاف الزوجين في متاع البيت  
إذا اختلف الزوجان في هذه المسألة  ومن ثم يضاً اختلاف الزوجين في أثاث المنزل الذي يسكنان فيه،أ  ن الزواج يتعلق به أنجد 
  .دعواه ة أنه ملكها ولا بينة لأحدهما علىالزوج أن أثاث المنزل ملكه، وادعت الزوج ىن ادعبأ

 

 فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين:

 عمل به لحسم هذا النزاع،ي  هو الحكم في ذلك، حيث العرف قالوا: إ ن   فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ذهب الأول: الم
الخاصة به و  بلأن الظاهر يؤيده العرف، وما يختص بالرجال عرفاً فانه للزوج كالثيا ،هينله مع يم ومن شهد له العرف ي قضى

 به للزوجة ساء يحكم والثياب الخاصة بالن ،وأدوات الزينة ،كالحلي  ؛رفته وصنعته التي يعمل فيها، وما يصلح للنساءحوأدوات 
وغير ذلك مما  ،ةوالبسط ،والسرر ،عيان المنزل مما يصلح للنساء والرجال كالأوانيأما اذا كانت أ .(149)اعتباراً للعادة والعرف

على ثلاثة آراء وذلك على النحو الآتي:يستخدمه الرجال والنساء ويصلح للجميع، فقد اختلف فيه الفقهاء   

إلى أن القول فيه للزوج مع يمينه؛ لأن يد الزوج على ما في البيت الرأي الأول: ذهب "الإمام أبوحنيفة  ومحمد" والمالكية 
أقوى من يد الزوجة، وذلك لأن المسكن مسكنه، وهو صاحب اليد، وكل ما فيه تحت يده المتصرفة، وأما يد المرأة فهي 

يؤيده، ويشهد له، لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج  لذا يفيد أن ظاهر الحاللحفظ ويد التصرف أقوى من يد الحفظ، وه
 .(150)فيحكم له بالأشياء الصالحة لهما معاً 

                                                           

 .535أثر العرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق ،ص  . السيد صالح عوض ،د (148)
 .225،ص12،المغني،ج 239،ص5الجليل،جمواهب  ،214،ص5المبسوط،ج (149)
 ..239،ص5مواهب الجليل،ج،157،ص3ابن عابدين، رد المحتار، ج (150)
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 "دراسة فقهية مقارنة" في مسائل الأحوال الشخصية العمل بالعرفأثر 

إلى أن القول قول الزوجة في مقدار ما يجهز به مثلها عادة من الأعيان الصالحة لهما، لأن  الرأي الثاني: ذهب أبو يوسف
بجهاز ولا تدخل بيت الزوجية مجردة ،كما جرت به العادة، ثم ما زاد على ذلك يكون القول الظاهر أنها تأتي لمسكن الزوجية 

 . (151)فيه للزوج بيمينه كما تقدم
إلى القول بأنه ما دامت الزوجية قائمة بينهما في هذه الحالة فإن كل ما هو ذهب زفر من الحنفية والحنابلة : الرأي الثالث

وصالح لهما معاً تثبت ملكيته لهما معاً، وذلك طالما عجزاً عن إقامة البينة يكون الحكم في  موجود في منزل الزوجية من أثاث
.(152)هذه الحالة بتقسيم الأمتعة بينهما مناصفة  

إلي القول بأن كل ما في البيت يكون بينهما مناصفة، فيحلف كل واحد منهما على نصفه، المذهب الثاني: ذهب الشافعية 
.(153)تساويا في ثبوت يدهما على المدعي، وعدم البينة فلم يقدم أحدهما علي صاحبهويأخذه، لأنهما   

:الرأي الراجح  

حيث إ ن  العرف هو الحكم في ذلك فمن شهد له العرف يقضي له  رأي الجمهورالباحث  من خلال ما سبق يترجح لدى 
بيمينه، وذلك لأن الظاهر يؤيده العرف، وفي حال ما إذا كانت أعيان المنزل مما تصلح للرجال والنساء يترجح لدي بأن القول 

العرف قد جرى في مجتمعاتنا  فيه قول الزوج مع يمينه؛ لأن يد الزوج أقوى من يد الزوجة؛ لأن يد الزوج يد تصرف ،حيث إ ن
إذالهذا يذهب الباحث إلى القول بأنه على أن الذي يعد متاع البيت ويجهزه هو الزوج.  فيالزوجان  تنازع  يحكم  البيت، متاع 

أن ما للرجال يأخذه الرجل مع يمينه لأن  المشهود له مع يمينه، وهذا يدل علىبالعرف فيما شهد أنه خاص بأحدهما أخذه 
النساء اعتبار أن الظاهر يشهد لها. أما ما هو صالح للرجال و  له، وما للنساء تأخذه المرأة على حسب العرف يشهد الظاهر

الزوج حسب ما ذكرنا سابقاً. أي لهما معاً فيقضي به إلى  

  
                                                           

 ..563،ص5،رد المحتار، ابن عابدين،ج555،ص3بدائع الصنائع،ج (151)
 .225،ص12، المغني،ج555،ص3بدائع الصنائع،ج (152)
 .427،ص8.مختصر المزني،ج95،ص5الأم،ج (153)
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 الفرع الثاني: أثر العرف في صياغة النصوص القانونية حول أثاث مسكن الزوجية:

م:1991قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة  فأولًا: موق  

يهما أقام البينة دون أإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت ف :"أن على (50/1نصت المادة )
."الآخر يقضى له به ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح لأحدهما  

ن حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت وعجزا عن إقامة البينة يقضى إذا اختلف الزوجا"( 50/2نصت المادة )
."للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه بما يصلح للرجال  

إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتاع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة  "( 50/3نصت المادة  )
."ت خلاف الظاهرمن يثب  

إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضي بالمتاع  "( 50/4) نصت المادة
."المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما  

وأقاما البينة فيقضي بالمتاع المتنازع  ،إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما"(: 50/5) نصت المادة
."فيه بالمناصفة بينهما  

إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل والمرأة  "( 50/6) نصت المادة
".معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات  

لة التنازع في أثاث مسكن الزوجية.لم ينص القانون على مواد قانونية تحكم مسأ: القانون الأردني ثانياً: موقف  

مسألة إ ثبات متاع البيت، وما يصلح للزوج أو الزوجة عند الاختلاف  نأ النصوص القانونية السابقةيتضح للباحث من خلال 
بينهما  يتم حسمها عن طريق ترجيح البينة التي تثبت خلاف الظاهر، والظاهر هنا يقصد به العرف، وهذا فيه دليل على أن 

عة مسكن الزوجية.المشرع القانوني قد استند إلى العرف في صياغة النص القانوني المتعلق بإثبات مسألة أمت  
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 الفرع الثالث: أثر العرف في أحكام  القضاء السعودي في مجال أثاث الزوجية

السوداني قد حسم الخلاف في حالة اختلاف الزوجين حول متاع  نن القانو أ إلى  -من خلال ما سبق -ويخلص الباحث 
ألة الأمتعة داخل مسكن الزوجية. أما وذلك لحسم مس ،في بعص الحالات إلى العرفالبيت حيث أجاز للقاضي الرجوع 

ورغم ذلك  ينشأ حول هذه المسألة. في حسم أي نزاع  (برأي الجمهور)الحنابلةخذ  بدو للباحث أنه يأفي القضاء السعودي
 يمكن القول أن العرف جار  على أن الزوج هو من يجهز مسكن الزوجية وهذا الاتجاه الغالب في القضاء السعودي.

 
 

أثر العرف في وجوب الكفاءة في الزواج :الرابعالمطلب   

أما  (.154).هي: المساواة، والمماثلة، والكفء، والنظير، يقال: فلان كافأ فلاناً، أي: إذا ماثله، وصار نظيراً لهالكفاءة في اللغة 
على النحو الآتي: وذلكالفقهاء لها  تعريفتلف اخ صطلاحاً فقداتعريف الكفاءة   

.(155)بأنها مساوة مخصوصة بين الرجل والمرأة :الحنفيةأ.عرفها   

..(156)السلامة من العيوب الموجبة للخيار :أي ؛التدين والحال، لمماثلة والمقاربة فيبأنها ا :المالكيةعرفها ب.  

 ، وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوباً أمر يوجب عدمه عار بأنها  :الشافعيةعرفها ج.
.(157)النكاح  

 د.عرفها الحنابلة: بأنها المماثلة والمساواة في خمسة أشياء )158(..

                                                           

 .139،ص1ب،جلسان العر  (154)
 .137،ص3البحر الرائق،ج( 155)
 .248،ص2،الشرح الكبير،ج469،ص 3التاج والاكليل،ج (156)
 .219،ص3،مغني المحتاج،ج330،ص3اعانة الطالبين،ج( 157)
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 ،ونظيراً لها في المركز الاجتماعي ،مساوياً لها في المنزلة :أي ؛لزوجته هي أن يكون الزوج كفؤاً  :الزواجباب المقصود بها في  :ذاً إ  
لذا نتناول شرح هذه المسائل المتعلقة بالكفاءة وذلك على النحو الآتي: والمستوى الخلقي والمالي.  

:الفرع الأول: أثر العرف في اشتراط الكفاءة فقهاً   

أثر العرف في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في الزواج  :أولاً   

:ثلاثة مذاهب  إلىاختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في الزواج   

فقهاء وإليه ذهب  ب اعتبارها، فيجب تزويج المرأة من الأكفاء، ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفءأنه يج المذهب الأول:
وذكروا على أن الكفاءة تعتبر في جانب الرجال للنساء ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن ،(159)الحنفية والحنابلة

  .(160)الرجال خاصةالنصوص وردت في اعتبارها في جانب 
وإدخال للعار عليها، ويفسق الولي  ،لأنه إضرار بها ؛يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها بأنه الحنابلة وقال

 .بتزويجها بغير كفء دون رضاها، وذلك إن تعمده
لديهم رأيان في المذهب هما: المالكية الثاني:المذهب   

أي بمعنى للمرأة والولي ترك الكفاءة، وجواز تزويج المرأة من فاسق يؤمن عليها منه، وإلاه رده  لا يجب اعتبارها: أنه الأول
الإمام، وإن رضيت لحق الله تعالى حفظاً للنفوس، وكذا تزويجها من معيب ولكن السلامة من العيوب حق للمرأة وليس للولي 

 .(161)فيه كلام
ة أن ظاهر منع تزويجها من الفاسق ابتداء، وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس : قال الدسوقي "إن  حاصل ما في المسألالآخر

 .(162)لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر؛ لأن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعاً، فكيف بخلطة النكاح؟"

                                                                                                                                                                                                        

 .67،ص5كشاف القناع،ج(158)
 .80،ص8ج ،الإنصاف،582،ص3( بدائع الصنائع،ج159)
 .80،ص8ج ،الإنصاف،582،ص3( بدائع الصنائع،ج160)
 .106،ص5( مواهب الجليل ،ج161)
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إلى اعتبار الكفاءة في النكاح لا لصحته غالباً، بل لكونها حقاً للولي والمرأة فلهما إسقاط  الشافعية: ذهب المذهب الثالث
 . (163)الكفاءة ، ويكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلاه لمصلحة

عليها، لموليته بموجب ولايته  ءيجب على الولي تخير الكف والذي يظهر للباحث  ترجيح القول الأول )قول الحنابلة( حيث إنه
 .لموليته إن رفض من ليس كفؤاً   عاضلاً  دولا قيمة عملية، ولا يع ،اعتبار فإنه ليس لولايته أيه  وإلاه 
لصحة عقد الزواج أو الزوجة:الكفاءة  اشتراطأثر العرف في ثانياً:    

شرط صحة لعقد الزواج أم لزوم لعقد النكاح؟ إلى  -في حال اعتبارها-اختلف الفقهاء حول اشتراط الكفاءة، وهل هي  
  :لآتيالنحو ا علىوذلك  ثلاثة أقوال

القول الأول: ذهب الكرخي )164(،وسفيان الثوري )165(والحسن البصري إلى عدم اعتبار الكفاءة مطلقاً ، وقالو ا: إ نها 
شرط صحة، ولا شرط لزوم للعقد، فيصح الزواج، ويلزم سواء كان الزوج كفؤاً للزوجة أو  ليست بشرط في النكاح أصلًا، لا

. واستدلوا لرأيهم هذا بالآتي:(166)غير كفء  

ود  ولا لأسو د   ،ميه على عج   بيه ر  لع   ضل  لا ف  " -صلى الله عليه وسلم-.قول النبي 1 ولا لع ج ميه على عر بيه، ولا لأبيض على أس 
عدم اشتراط  والحديث يدل على المساواة المطلقة، وعلى .(167)، الناس من آدم، وآدم من تراب"بالتقوى علي أبيض، إلاه 

                                                                                                                                                                                                        

 .250،ص2( حاشية الدسوقي ،ج162)
 .234،ص3( حاشية قليوبي،ج163)
 .128،ص2،تبيين الحقائق،ج496،ص2( بدائع الصنائع،ج164)
 .67،ص5كشاف القناع،ج(165)
 .293،ص3.فتح القدير،ج573،ص3،بدائع الصنائع،ج22ص،5،جالمبسوط (166)
في وسط  -صلى الله عليه وسلم-(،عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي 23489رقم) ،ح411،ص5،جسند( أخرجه الإمام أحمد في الم167)

( عن أبي سعيد، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه، ورجال البزار رجال 8/84أيام التشريق. والهيثمي في مجمع الزوائد)
 (. 1/367تضاء الصراط المستقيم)الصحيح. وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في اق
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الكفاءة )168(، وهذا بدليل قوله تعالى ٱُّٱ ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم  بن بى بيتر تز تم تن تى 
 تيثر ثز ثم  ثن ثى ثي َّ )169(.

حيث أمرهم النبي صلى الله عليه  .(170)وأن ك ح وا إليه"" يا بني بياضة أ ن ك ح وا أبا هند  -صلي الله عليه وسلم-.قول النبي2
 وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة، ولو كانت معتبرة لما أمر؛ لأن التزويج من غير كفء غير مأمور به.

ج ،لذا .إ ن  الدماء متساوية في باب الجنايات فيقتل الشريف بالوضيع ، والعالم بالجاهل ، فيقاس عليها عدم الكفاءة في الزوا 3
وذلك لأنه يحتاط فيه بما لا يحتاط في سائر  ،ن الكفاءة لو كان لها اعتبار في الشرع لكان أولى بها في باب الدماءقالوا: إ
.(171)ومع هذا لم توضع في الاعتبار ،الأبواب  

الكفاءة تعد شرط لزوم بأن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وظاهر الرواية عند الحنفية إلى القول  بالقول الثاني: ذه
للعقد وليست شرط صحة ومن ثم لا يصح النكاح مع فقدها، وذلك لأن الكفاءة حق للأولياء والمرأة فإ ن رضي الأولياء 

أن  ي. ومن ثم فإن الكفاءة معتبره في الرجل دون المرأة. ويترتب على هذا الرأ(172)والمرأة جميعاً بإسقاطها فلا اعتراض عليهم
كفء كان لأوليائها حق الاعتراض، وعدم إ نفاذ العقد، بل للولي حق فسخ العقد، فإ ن قبض الولي المهر، أو   من تزوجت بغير

(173) .طالب بالنفقة، فقد رضي. كما أنه يحق للمرأة حق الاعتراض، وعدم إ نفاذ العقد إذا زوجها وليها من غير كفء  

                                                           

 .573،ص3،بدائع الصنائع،ج22ص،5،ج( المبسوط168)
 .(13( سورة الحجرات ، الآية)169)
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى،كتاب .(2012،ح رقم)579ص ،2( أخرجه أبوداؤد في السنن ،كتاب النكاح، باب: في الأكفاء،ج170)

 (.7/136إذا رضيت به الزوجة، ومن له الأمر معها، وكان مسلماً،) النكاح، باب: لا يرد نكاح غير الكفء
 .496،ص2،بدائع الصنائع،ج 24،ص5( المبسوط،ج171)
،الإنصاف مع الشرح 165،ص3،مغني المحتاج،ج250 ص ،2 ج ،وقيالدس حاشية،128 ص ،2 ج ،( تبيين الحقائق172)

 ..80،ص8الكبير،ج
عمان،  الوراق، ة، مؤسس20مطلق عساف، فقه الأحوال الشخصية، السلسلة الفقهية رقم  دمحمد حمودة ود. محم دد. محمو  (173) 

ية أن الكفاءة شرط لزوم في العقد، . والذي عليه كثير من الفقهاء وما أخذت به قوانين الأحوال الشخص149ص م،2009الأردن،
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الرأي على رأيهم بالأدلة الآتية: واستدل أصحاب هذا  

من السنة استدلوا بأحاديث كثيرة منها:. 1  

(174) ".الأولياء إلاه  هن  و  ج  و  ز  الأكفاء ولا ي ـ  وا النساء إلاه ح  ك  ن  لا ت ـ " -صلى الله عليه وسلم-الرسول  قول أ.  

 

وا ل ن ط ف ك م وأن ك ح وا  -صلى الله عليه وسلم -عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال: رسول الله  ب. الأكفاء، وان ك ح وا "تخير 
 إليهم ")175(  .

 إلا فزوجوه، وخلقه دينه ترضون من أ كم إذا ":وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قالرضي الله عنه   هريرة أبي نع ج.
.(176)"عريض وفساد الأرض، في فتنة تكن تفعلوا  

وفاطمة وأسامة مولى، زوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس  -صلى الله عليه وسلم- جاء في صحيح مسلم أن النبي د.
 قرشية")177( ،"وزوج عبد الرحمن بن عوف أخته لبلال بن رباح " وهي قرشية وبلال حبشي رضي الله عنهم )178(. 

                                                                                                                                                                                                        

 .  أسقطوا حقهم نفذ العقد عتراض، فإ نكان لأوليائها حق الا  ءلأن من تزوجت بغير كف ،وليس شرط صحة
(، والبيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح 11،ح رقم)244،ص 3باب: المهر، ج  ،،كتاب النكاحالسنن في  قطني أخرجه الدار( 174)

 (: حديث ضعيف، ولكنه حجة بالتضافر والشواهد.2/417وقال ابن الهمام في فتح القدير).133،ص7ج،باب: اعتبار الكفاءة،
(، والدار قطني في كتاب النكاح، باب: 1967،ح رقم)633،ص1 ج ،كتاب النكاح ،باب: الأكفاء ،أخرجه ابن ماجه في السنن( 175)

.وحسنه الألباني 133،ص7والبيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب: اعتبار الكفاءة،ج (،198،ح رقم)299،ص 3المهر، ج 
 (.1602،ح رقم)333،ص1في صحيح سنن ابن ماجه)ج

 
(،وابن ماجه في كتاب 1084،ح رقم)380،ص2( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه،ج176) 

(. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب: الترغيب في الزواج من 1967،ح رقم )632،ص1النكاح، باب الأكفاء،ج
 .82،ص7ج ذي الدين والخلق الرضي،
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والنكاح شرع لانتظامها، ولا تنتظم المصالح مع غير  ،المتكافئين بينيكون عادة  المصالحن  انتظام إقالوا  ..من المعقول2
المتكافئين؛ لأن الشريعة تأبى العيش مع الخسيس، فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج 

الزوجة وهذه القوة قد  نة له السلطان والقوة في تسيير شؤو لأن الزوج بحكم الشرع والعاد لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة، وذلك
إن مصالح الزوجية ودوام العشرة تتوقف على تقارب الزوجين  -أيضاً - :وقالوا.(179)لدى أهل الزوجةواحترام تكون محل تقدير 

كفؤاً للزوجة لم تستمر الحياة الزوجية، وسوف تتفكك ع رى المودة   الزوج ذا لم يكنإ ومن ثم في الأخلاق والصفات والعقيدة،
دينهم وجاههم ونسبهم ،بل سوف يعيرون به فتختل روابط  من لا يناسبهم في مصاهرة بينهما، وكذلك أولياء المرأة يأنفون من 

.(180)الزواج المصاهرة، بل تضعف، ومن ثم لن تحقق أهداف الزواج الاجتماعية ولا الثمرات المقصودة من  

الكفاءة تعتبر  إلى أنالحنفية في رواية الحسن المختارة للفتوى، وهو قول عند المالكية وأحمد في رواية  بالقول الثالث: ذه
واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:.(181)وهي شرط في صحة عقد النكاح  

، إلا تفعلوا أ كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذاصلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول اللهرضي الله عنه  أبي هريرة عن.1
 تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" )182(.

 2.قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" لأمنعن   تزوهج   ذوات   الأحساب   إلا من الأكفاء " )183(.

                                                                                                                                                                                                        

،ص 3في كتاب النكاح، ج  الدار قطنيو  (،2012،ح رقم)579،ص2 ج ،كتاب النكاح ،باب: الأكفاء ،( أخرجه أبوداؤد في سننه177)
(،والبيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح ،باب: لا يرد نكاح غير الكفء إ ذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر 204،ح رقم)300

 .136،ص7جمعها وكان مسلماً،
كتاب النكاح ،باب: لا يرد نكاح   والبيهقي في السنن الكبرى ، (،207،ح رقم)301،ص 3في كتاب النكاح، ج  قطني( أخرجه الدار 178)

 .136،ص7غير الكفء إ ذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلماً،ج
 .48رمضان على السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص .د( 179)
 .220،ص9،دار الفكر ،دمشق،ج4ط، 9جالإسلامي وأدلته،  هالزحيلي، الفق ةوهب ( د.180)
 .371،ص7المغني،ج،106،ص5مواهب الجليل ،ج،84 ص ،3 ج ،نعابدي ناب المحتار، رد( 181)
 (.1084،ح رقم)380،ص2أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه،ج (182)
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 3.إ  ن الزواج مع عدم الكفاءة تصرف في حق من يتحدث من الأولياء بغير إذنه، فلم يصح كما لو زوجها بغير إذنها )184(.

 الرأي الراجح:

 إذا نظرنا إلى أقوال الفقهاء السابقة وآرائهم حول اشتراط الكفاءة لعقد الزواج وأدلتهم التي استدلوا بها اتضح لنا  الآتي:

أصحاب القول الأول بحديث "لا فضل لعربي ....".المراد بهذا الحديث أحكام الآخرة؛ لأنه لا يمكن حمل  ل: استدلاأولاً 
يحمل على أحكام  االحديث على أحكام الدنيا؛ نسبة إلى ظهور فضل العربي على الأعجمي في كثير من أحكام الدنيا، لذ

ارض أحاديث أخرى تتطلب الكفاءة فتكون محمولة على الندب.الآخرة. أما استدلالهم بحديث " يا بني بياضة ...." فهو يع  

أصحاب القول الثاني بأدلة سليمة تبين أن الكفاءة شرط لزوم لعقد النكاح.  ل: استدلاثانياً   

أصحاب القول الثالث بالأثر المروي عن عمر غير صالح للاحتجاج به نسبة إلى ضعفه وأنه اجتهاد خاص  لاستدلاثالثاً: 
عمر، وأيضاً لمعارضته لأحاديث لم تعتبر الكفاءة.راجع إلى   

( هو رأي جدير  بالترجيح؛ وذلك الرأي الثاني )المالكية، والشافعية، والحنابلة، وظاهر الرواية عن الحنفيةيتضح للباحث أن 
نسبة إلى قوة أدلته التي استدل بها، وضعف أدلة القول الأول والثالث ولذلك نرجح القول الثاني الذي يذهب للقول بأن  
للمرأة الكفاءة تعتبر شرط لزوم لعقد النكاح؛ لأن أدلتهم أقوى وأسلم، وهذا أدعى لأن تستقر الأسر عندما يكون الرجل كفؤاً 

ومن ثم هذا يؤدي إلى استقرار المجتمع ككل وهذا القول يقتضي أن نقول أن الكفاءة حق للمرأة وأوليائها، واذا رضيت المرأة 
وأولياؤها بزوج غير كفء صح النكاح؛ لأن الكفاءة حقهم وقد أ سقطوا هذا الحق، فالإسلام يجيز كل زواج بين رجل وامرأة 

رضيت المرأة وأوليائها بالزوج غير الكفء.حتى وإن كان الزوج غير كفء طالما   

 
                                                                                                                                                                                                        

(، والبيهقي في السنن الكبرى ،كتاب النكاح 195،ح رقم)298ص، 3ج، باب: المهر كتاب النكاح،  ، السننفي  قطنيأخرجه الدار  (183)
 (.6/265وضعفه الألباني في إرواء الغليل) .133،ص7ج،باب: اعتبار الكفاءة،

 .371،ص7المغني،ج (184)
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أثر العرف من الأوصاف المعتبرة في الكفاءة في الفقه. ثالثاً:  

:النحو الآتي اختلف الفقهاء حول الأوصاف المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين وذلك على  

به الصلاح والاستقامة على أحكام الدين. د: المراالتدين .1  

الكفاءة التدين وعليه فإن   من خصال القول: بأن إلىذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة   
الفاسق والفاجر ليس كفؤاً للعفيفة الصالحة )185(.واستدلوا بقيام الدليل على عدم المساواة بقوله تعالىُّٱ به تج تح تخ تم 

لذا لا يكون   الشهادة، والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولاية .ولأن الفاسق مردود (186)َّ حج جم جح  ثمته
إلى القول بعدم اعتبار الكفاءة في الدين، وذلك لأن هذا من أمور الآخرة،  محمد بن الحسنوذهب  (.187) كفؤاً للمتدينة

كان الفاسق ممن يسخر منه، ويضحك عليه والكفاءة من أحكام الدنيا، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئاً فاحشاً بأن  
شيئاً في العادة، فلا يقدح  دكان مما يهاب منه بأن كان أميراً قتالاً فانه يكون كفؤاً وذلك لأن هذا الفسق لا يع  نويصفع، فإ  

 في الكفاءة )188(.

. النسب.2  

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن من خصال الكفاءة النسب )189(،واستدلوا على ذلك بقوله 
 ،لمالها: لأربع المرأة تنكح: " قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبيصلى الله عليه وسلم في حديث 

 ذوات    تزوهج  لأمنعن   :"-صلي الله عليه وسلم-بقوله و .(190)" يداك تربت الدين، بذات فاظفر ولدينها، ،وجمالها ،ولحسبها
                                                           

 .374،ص7المغني،ج،223،ص3 المحتاج،ج،مغني249،ص 2،الشرح الكبير،ج581،ص3بدائع الصنائع،ج (185)
 (.18سورة السجدة، الآية) (186)
 .47،ص7،المبدع،ج374،ص7المغني،ج  (187)
 .88،ص3،رد المحتار، ابن عابدين،ج581،ص3بدائع الصنائع،ج (188)
 .67،ص5.كشاف القناع،ج374،ص7المغني،ج،222،ص3مغني المحتاج،ج ،576،ص3بدائع الصنائع،ج (189)
 (.4802،ح رقم)1958،ص5أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب: الأكفاء في الدين،ج (190)
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. ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون نكاح الموالي، ويرون أن ذلك نقصاً وعاراً، (191) إلاه من الأكفاء"الأحساب  
 (193) إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة المالكية. وذهب (192)ومن ثم إذا أطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف

 ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ،وذلك لقوله تعالى: 

  (194)َّ ثي ثى

.الحرية .3  

الحرية تعد من خصال الكفاءة فلا يكون العبد كفؤاً للحرة، ولو كانت  القول بأن إلىذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة 
الأحرار يعيرون بمصاهرة الأرقاء ،كما (ولأن 195)مالك له، عتيقة وذلك لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه، غير

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ. واستدلوا بقوله تعالى (196)يعيرون بمصاهرة من دونهم في النسب والحسب

ئم ئن ئى ئي بر بز  بم بن بى بي ترتز تم تنتى تي ثرثز  ثم ثن ثى ثي فى َّ)197(، 

،بينما (198)حيث أجاز ابن القاسم نكاح العبد للعربيةأو عدمها إلى رأيين حول كفاءة العبد للحرة  مختلفونوفقهاء المالكية 
(199) رجح الشيخ الدردير عدم كفاءة العبد للحرة وقال الدسوقي أنه القول الراجح في المذهب  

                                                           

 (.179حديث سبق تخريجه ،انظر: هامش رقم) (191)
 .47،ص7المبدع،ج ،374،ص7المغني،ج (192)
 . 16،ص 2،بداية المجتهد،ج249،ص 2الشرح الكبير،ج (193)
 (.13سورة الحجرات، الآية) (194)
 .48،ص7المبدع،ج ،374،ص7المغني،ج ،221،ص3مغني المحتاج،ج ،580،ص3ع الصنائع،جبدائ (195)
 .580،ص3بدائع الصنائع،ج (196)
 (.75سورة النحل، الآية) (197)
ابن القاسم هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة الفقيه المالكي صاحب المدونة الكبرى، وتوفي  (198)

 .213،ص4ه،الزخيرة،ج191
 .250،ص2حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير،ج (199)
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نسان لكسب رزقه وعيشه، ومنه الوظيفة في الحكومة.بها العمل الذي يمارسه الإ   دالمراو الحرفة. .4  

إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة في النكاح فلا يكون ذهب الحنفية في القول المفتى به وهو قول الصاحبين، والشافعية والحنابلة 
 لبنت صاحب صناعة جليلة أو رفيعة كالتاجر، والخياط، والعالم، والقاضي،كفؤاً كالحارس، والراعي مثلًا  صاحب الحرفة الدنيئة  

 فح فجغم غج عم عج ظم طح  ضم  ُّٱواستدلوا على قولهم بقوله تعالى  (200) عرف الناس.لأن ذلك يعد نقصاً في 

أي في سببه ،فبعضهم يصل  ،(201)َّ مح مج له  لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ
  .(202)إليه بعز وراحة ، وبعضهم بذل ومشقة، وذلك لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرفة ويعيرون بدناءتها

إلى عدم اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح إذ الكفاءة عندهم في الدين والحال، وإلى هذا ذهب  وذهب المالكية
. وقالوا: إن المعتبر في تصنيف الحرفة هو العرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فقد تكون (203)الإمام أبوحنيفة

.(204)تكون الحرفة وضيعة في بلد، وتكون رفيعة في بلد آخرالحرفة دنيئة في زمن ثم تصبح شريفة في زمن آخر، وقد   

به القدرة على المهر والنفقة على الزوجة. دأو اليسار. المرا ل. الما5  

صلي -واستدلوا بقول الرسول (،205) إلى اعتبار المال من خصال الكفاءة فلا يكون الفقير كفؤاً للغنيةذهب الحنفية والحنابلة 
الله عليه وسلم- " الحسب  المال  والكرم  التـ ق وى")206( ، و ذلك لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة، ولأن الفقر يعد 

.(207)فكان من شروط الكفاءة النسب نقصاً في عرف الناس ويتفاضلون في المال كتفاضلهم في النسب وأبلغ،  

                                                           

 .374،ص7،المغني،ج223،ص3،مغني المحتاج،ج582،ص3جبدائع الصنائع،  (200)
 (.71الآية ) سورة النحل، (201)
 .223ص، 3جمغني المحتاج،  (202)
 .249، ص2جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، ،582ص، 3جالصنائع،  ع( بدائ203)
 .223،ص3ج( مغني المحتاج، 204)
 .48ص، 7، المبدع، ج582ص، 3ج( بدائع الصنائع، 205)
 (.3327،ح رقم) 403،ص 3كتاب النكاح، باب: المهر،ج، السننفي  قطنيأخرجه الدار ( 206)
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لا يعد اليسار في المال من خصال الكفاءة؛ وذلك لأن المال ظل زائلًا وحال  (209)والمالكيةفي الأصح  (208)الشافعيةوقال 
 ، ولأن الفقر شرف في الدين. حائل ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر

 
 . السلامة من العيوب.6

 إلى اعتبار السلامة من العيوب من خصال الكفاءة، والعيوب المعتبرة عندهم الجنون والجزام والبرص، المالكية، والشافعيةذهب 
فمن كان به عيب منهما سواء أكان رجلًا أم امرأةً ليس كفؤاً للسليم من العيوب، وذلك لأن النفس تعاف صحبة من  (210)

، ولكنها تثبت لا تعتبر في الكفاءة السلامة من العيوبنابلة الحنفية والحوقال   (211) به بعضها، ويختل بها مقصود النكاح.
 .(212)الخيار للمرأة دون أوليائها؛ وذلك لأن الضرر مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون

 الرأي الراجح:
من الأمور الخاضعة للعرف  الكفاءة في المعتبرة الصفات عامةوبالنظر إلى ما سبق قوله لدى الفقهاء فإن الذي يترجح بأن 

الناس فلا، وذلك لأن استمرار الحياة الزوجية  هفما عده الناس عيباً ونقصاً فهو من خصال الكفاءة، وما لا يعد التدين، سوى
يستلزم وجود تقارب في الصفات بين الزوجين حسب أعرافهم وظروف حياتهم، لذا فإن  ما قرره الفقهاء من خصال الكفاءة  

 .(213)كان انطلاقا من أعرافهم، فاذا تغير العرف تغيرت صفات الكفاءة تبعاً لذلك

                                                                                                                                                                                                        

 . 374،ص7،المغني،ج224،ص3،مغني المحتاج،ج582،ص3بدائع الصنائع،ج (207)
 ،. 224،ص3مغني المحتاج،ج (208)
 . 16،ص 2،بداية المجتهد، ج249، ،ص2الشرح الكبير،ج (209)
 .221،ص3مغني المحتاج،ج ،249،ص2جحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير،  (210)
 .221،ص3مغني المحتاج،ج (211)
 .374،ص7.المغني،ج93،ص3رد المحتار،ج (212)
في تعليقه على كلام المالكية :) وهذا حكاية لعرف الناس في عصر  وليس أمراً مقرراً في الشرع وان هذا  الدكتور وهبة الزحيليوذكر  (213)

الرأي خاص بالدسوقي فان مبادئ الشريعة، تناقض هذا القول إذ لا تفرقة بين الناس بسبب اللون، وما اعتمده من عرف مصر عرف 
 د أهواء نفسية وميول خاصة لا يقرها الشرع وذلك لأن الناس سواء في دين الله تعالى(.فاسد، وذلك لمصادمته مبادئ الشريعة، أو أنه مجر 

 .230،ص9جوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، .دلمزيد من التفصيل ،انظر:
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حول خصال الكفاءة، بل واختلاف أئمة المذهب الواحد حول هذه الخصال فيه دليل  أئمة المذاهب اختلاف ويلحظ أن  
 هي مسألة نسبية مختلف عليها، يعود تقديرها إلى أعراف الناس واختلاف طبيعة الزمان والمكان. على أن ما يعتبر في الكفاءة

دة في آية الزكاة ،لذا كانت مثار خلاف بين فيتحص ل: أن خصال الكفاءة لم يتم تحديدها، كما حددت مصارف الزكاة الوار 
الأحناف في الزواج من عدمها حيث اعتبر   كما هو معلوم أن الفقهاء قد اختلفوا في اعتبار الكفاءةو  الفقهاء كما رأينا سلفاً.

أربعة الكفاءة تكون في والمال، بينما الشافعية يرون أن  ،والحرفة ،والحرية ،والدين ،والنسب ،الإسلام ستة أمور: أن الكفاءة في
أن الكفاءة في الدين والخلق فقط، بينما حصر  وا:فقد اعتبر   (214)والحرفة، أما المالكية ،والحرية ،والدين ،النسبأمور: 
مع  وتعتبر الكفاءة في هذه الأمور .واليسار في المال ،والصناعة ،والحرية ،والنسب ،الديانةخمسة أمور: الكفاءة في  (215)الحنابلة

أو محقرة لدي  ،اختلاف الفقهاء في بعضها حيث يعول في معرفتها على ما تعارفه الناس من الصفات التي هي معظمة عندهم
ن اعتبار الكفاءة في الزواج روعي فيه عرف العرب مع أن الناس إ  " :بقوله  ابن قدامةذلك أيضاً  إلىذهب  دوق (.216)غيرهم

 .(217)هذا القول من تطبيقات العادة محكمة دويع .اظ على مستقبل الحياة الزوجية"سواء للحف
الشريعة الإسلامية قد قررت أنه، ونسبة إلى تغير الزمان والمكان يوجد تأثير كبير  في الأحكام الشرعية الاجتهادية،  نجد أنو 

وذلك لأن الشريعة الاسلامية تهدف إلى إقامة العدل، وجلب المصالح، ودرء المفاسد. ولهذا وجدت الكثير من الأحكام التي 
فإن الشارع الإسلامي إن وضع حكماً واحداً لا يمكن أن  اظروفهم ومصالحهم. لذ تختلف باختلاف الناس وأحوالهم، وتبدل

بدوره يؤدي إلى خلاف ما يقصده  ايتغير ،فذلك يؤدي حتماً إلى أن يقع الناس في كثير من الضيق، والحرج والجهد، وهذ
الإسلامية قد وضعت أحكاماً مطلقة عن الشارع الإسلامي الذي بنى أحكامه التكليفية علي مصالح العباد، لذا فإن الشريعة 
 البيان والتفصيل حيث يمكن تطبيقها بمراعاة الظروف والأحوال، وقد تتغير تبعاً لذلك.

                                                           

( )العبرة في الكفاءة 21ادة)وهذا ما نصت عليه الم ،والقانون السوداني اعتبر الكفاءة في الدين )التقوى( والخلق أخذاً بمذهب المالكية (214)
 بالدين والخلق(. 

  .387،ص9، المغني،ج105،ص8جنصاف، الإ (215)
 .172ص الإسكندرية، د.ت، بدران أبو العينين بدران، الزواج والطلاق في الإسلام مؤسسة شباب الجامعة،( 216)
 .49،ص 6ابن قدامه، المغني ،ج( 217)
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لذا أفتى الفقهاء المتأخرون في شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل الفقهية، مخالفين ما أفتى به أئمة مذاهبهم، وصرح 
 .(218)ختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمانهؤلاء المتأخرون بأن سبب ا

اذاً: يتضح للباحث من خلال ما سبق أن الكفاءة تعتبر من الأمور التي تعتمد اعتماداً كبيراً على العرف، وبما أن الأعراف قد  
تغيير النظرة إلى خصال  تغيرت في زماننا هذا تغيراً كبيراً عما كان موجوداً في عصر الفقهاء المتقدمين ،فإ ن ذلك ما يستوجب
نظرنا للمرأة في عصرنا  االكفاءة وذلك لكي يتحقق الحد الأدنى في استقرار العلاقات الزوجية ويسهم في استمراريتها، فإذ

الحالي نجد أنها صارت تدرس في الجامعات المختلفة، وأصبحت عاملة في مختلف المجالات سواء الطبية أو الهندسية أو السياسية 
 قتصادية وغيرها من المجالات. أو الا

وفي ضوء ذلك كله حري بنا أن نغير نظرتنا إلى مفهوم الكفاءة اليوم. ففي مجال الحرفة مثلًا كان ينظر إلى حرفة الأب ذلك  
  لأن الغالب هو عمل الأب، ومن النادر أن  تكون  المرأة عاملة في العصور السابقة، وأيضاً في مجال العلم كان ينظر فقهاؤنا

 إلى مقدار علم الأب وهكذا.
لذلك أقول إن أحكام الكفاءة تعتمد اعتماداً كبيراً على أعراف المجتمعات التي تغيرت فيها النظرة إلى خصال الكفاءة  عن 

 الذي كان في عصر الفقهاء المتقدمين.
 الفرع الثاني: أثر العرف في اشتراط الكفاءة قانوناً 

م1991الشخصية السوداني لسنةولًا: موقف قانون الأحوال أ  

."العبرة في الكفاءة بالدين والخلق"( على أن 21نصت المادة)  

الدرجة  فيكون رضاء أحدهم    فيالأولياء،   استوى فان كفاءة حق لكل واحد من الأولياء، ال( على أنه "22نصت المادة) 
  ". كرضاء الكل

".  الدرجة فيالأولياء  اختلفيثبت حق الكفاءة للأقرب، إن ( على أنه "23ونصت المادة)  
                                                           

" أثــر العـــرف في الأحـــوال رشـــاد عبــدالهادي أبـــو حســـين، بحــث تكميلـــي لنيـــل درجــة الماجســـتير بعنـــوان دلمزيــد مـــن التفصـــيل. انظــر: أحمـــ (218)
.98م،ص2013-ه1435برنامج القضاء الشرعي"، جامعة الخليل ، فلسطين، كلية الدراسات العليا،-دراسة فقهة مقارنة-الشخصية  
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 كفء فإنمن غير   اذا زوجت البالغة العاقلة، بغير رضائه، الأقرب طلب فسخ العقد للولي ( على أنه "يجوز24ونصت المادة)
ه"ظهر بها حمل، أو ولدت، فيسقط حق  

 ثانياً: موقف القانون الأردني

:( على أنه 21نصت المادة)  

، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً علي المهر المعجل يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمالأ." 
.ونفقة الزوجية"  

 ب." الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعي عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج".

أنه: ( على22نصت المادة)  

اذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض".أ."   

ب." اذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفء، ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من 
كفؤاً حين الخصومة فلا يحق لأحد منهما طلب الفسخ".  الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج، فإن كان  

أنه" يسقط حق فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة  ( على23نصت المادة )
 أشهر علي علم الولي بالزواج".

ضرورة اشتراط الكفاءة في الزواج وأعطيا الحق  والسوداني قد اتفقا حول الأردنين القانونين أيتضح للباحث من خلال ما سبق 
للزوجة أو وليها في المطالبة بفسخ الزواج إذا تبين أن الزوج غير كفء للزوجة، وذلك بالنظر لأعراف كل مجتمع على حدة وإن  

ا مدى كفاءة كما يتبين لنا من صياغة نصوص القانون أنها لم تشترط أوصافاً معينة يتحدد به  .كان لم ينص علي ذلك صراحة
الزوج، وإنما تركت ذلك للعرف حسب عادات وتقاليد كل مجتمع على حدة. وبذلك تكون القاعدة العرفية سابقة على النص 

 القانوني المتعلق بالكفاءة.
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 الفرع الثالث: أثر العرف في أحكام القضاء السعودي في اشتراط الكفاءة

مع الوضع في  في حسم أي نزاع ينشأ حول هذه المسألة الجمهور)الحنابلة(برأي خذ  يأ القضاء السعوديبدو للباحث أن ي
وذلك لعدم وجود نصوص قانونية تحكم المسألة، وهذا ما يوكده  الاعتبار ما يقضي به العرف وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي ،

لكونه غير مكافئ لها في النسب، الحكم القضائي الذي جاء فيه ما يلي:)إن المدعي يطلب فسخ نكاح قريبته من زوجها، 
ونظراً لرضا الزوجة ووليها بهذا الزواج ونظراً لوقوع هذا النكاح صحيحاً مكتملًا بجميع شروطه وأركانه ونظراً لأن اعتبار الكفاءة 

اء هذا في النسب شرطاً من شروط صحة النكاح أو لزومه محل بحث واجتهاد وخلاف بين الفقهاء ، ونظراً لأن المصلحة في بق
 النكاح أعظم من المصلحة في فسخه، فقد قرر القاضي، ولما تقدم من أسباب رفض فسخ النكاح وصرف النظر عن الدعوي(

(219.) 
قد المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتي تناولها هذا البحث فيما سبق سائل المن جميع أ :يخلص الباحث من خلال ما سبق

 عبر اللجوء للعرف. هحسمف والتقاليد السائدة في كل مجتمع، وإذا حدث نزاع حولها يكون تأثرت بالأعرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لة المجالكفاءة بين الزوجين في النسب وتطبيقاتها القضائية، نقلاً عن: د. عبدالله  بن أحمد بن سالم المحمادي، بحث علمي محكم بعنوان"  (219)
.65-63م،ص2011-ه1432، الرياض،السعودية،رجبية ،العدد الثاني  ،الطبعة الأولىالقضائ  
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The effect of working with custom in matters of personal status 

"A comparative jurisprudence study" 

Dr. Alla El-Dien Abdel-Fatah Abdel-Hamid Ali Abu Al-Ezz 

Assistant Professor of Personal Status -  Faculty of Sharia and Islamic Studies -  Systems 

Department - Qassim University- Kingdom of Saudi Arabia 

Custom is a vital source of law, and its vitality comes from the fact that it faithfully reflects the 

needs and aspirations of individuals. Customary rules, unlike regulatory legal rules, are not set by 

the legislative authorities, but rather result from the practice of people to a certain behavior for a 

certain period during which the custom becomes custom, and from here the custom was 

considered one of the important sources for completing the correct judicial perception, as 

customs occupied a wide space in the legal and legislative domain, especially In the area of 

personal status, jurisprudence was not far from being influenced by customs and traditions, as 

many rulings were clearly affected by customs, such as the issue of polygamy, the man’s head of 

the family, the husband’s use of his right to divorce, and other issues. This is why custom has 

great importance in the field of personal status and is characterized by an unparalleled strength 

of steadfastness. Rather, we find that many judicial practices in the field of personal status 

depend on the customs and habits of each society, which have a clear effect on the stability of the 

family. Therefore, the personal status judiciary has been affected by customs and traditions, 

which have a clear impact on the rulings, and since customs are so important, many personal 

status laws have taken custom and have been affected by it in many matters. Therefore, the 

researcher will deal with some custom applications in the Sudanese Personal Status Law and the 

comparative law such as the Jordanian Personal Status Law and some judicial applications from 

the reality of the Saudi judiciary. 
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 الخاتمة

هم النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:أ وتشمل على  

 أولًا: النتائج:

مع  في حالة غياب النص القانوني الحاسم للنزاعبالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية يعتبر العرف المصدر الأول للتشريع  .1
 .الوضع في الاعتبار ما يقيده القانون في ذلك

 الأحوال الشخصية قد تأثرت في معظم أحكامها بالأعراف والتقاليد السائدة في كل مجتمع.أن مسائل  .2
هي مسألة نسبية مختلف عليها، يعود تقديرها إلى أعراف الناس واختلاف طبيعة الزمان والمكان في   أن ما يعتبر في الكفاءة .3

 كل بلد.

ثرت بعض نصوصهما بأحكام العرف.. أن  قانون الأحوال الشخصية السوداني  والأردني قد تأ4  

الأحكام القضائية الخاصة  ما كان عليه في عصر الفقهاء أثر فيفي كل عصر ،عتغير واقع الأعراف وعادات المجتمعات   نه إ .5
 بمسائل الأحوال الشخصية.

:تثانياً: التوصيا  
ومدى تأثيرها في الأحكام وصياغة النصوص القانونية في بناء الاتجاهات الفقهية لأعراف بدراسة ا يوصي الباحث  .1

 الأحوال الشخصية.بمسائل المتعلقة القضائية 
حتى يكون هنالك استقرار في سائل الأحوال الشخصية لم المنظم السعودي بالإسراع في إصدار نظام موحديوصي الباحث  .2

 .المراكز القانونية للخصوم ووحدة بالأحكام القضائية
 المتعلقة بالأحوال الشخصية. عدم التمسك بالأعراف الفاسدةبأفراد المجتمع توعية ب -أيضاً -كما يوصي الباحث  .3
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 أهم المراجع والمصادر

 ن الكريم.آالقر  .1
 السنة النبوية. .2
 ه.1422لبنان،، دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، الطبعة الأولى، البخاري حالصحيح، صحي عالجام .3
دار طيبــة للطباعــة والنشــر  ،الطبعــة الثانيــة، ، تفســير القــرآن العظــيمالفــداء إسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمشــقي الحــافظ أبــو .4

 م.1999-ه1420الرياض، السعودية، والتوزيع،
 يخ.، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، بدون  ر دسنن أبي داو  ،سليمان بن الأشعث السجستاني دأبو داو  .5
 ه.1344أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، مجلس دائرة المعارف، الطبعة الأولى، الهند، .6
 أبو الحسن  علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بدون  ريخ. .7
 م.1959بنان،ار المعرفة، بيروت،لالحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح البارئ، د .8
جعفـر الطـبري، جـامع البيـان في تأويـل القـرآن، تحقيـق : أحمـد محمـد  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن غالـب الآملـي  أبـو .9

 م.2000 -ه1420شاكر، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،
عبدالســلام عبدالشــافي محمــد، الطبعــة المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: ،عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة  .10

 .ه1420الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
الفكــــــر،  ر، دامحمــــــد هــــــارون متحقيــــــق عبــــــد الســــــلا ،معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة،  زكــــــريا أحمــــــد بــــــن فــــــارس أبــــــو الحســــــين .11

 م.1979-ه1399،لبنان،تبيرو 
 .م1986-ه1407،بيروت، لبنان ، مؤسسة الرسالة،الفيروز آبادي، القاموس المحيط   .12
 ،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، بدون  ريخ. ب الفيروز آبادي، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقو  .13
حيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، إدار  ،بـن منظـور الأنصـاري، لسـان العـرب أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بـن أحمـد  .14

  .م1996لبنان،
 ه.1316، مطبعة بولاق،القاهرة،بعة الثالثةطال،  أحمد الفيومي، المصباح المنير .15
 بدون  ريخ. دار الدعوة، ، القاهرة، ةمطبع ،تحقيق مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط،وآخرون إبراهيم مصطفي .16
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دار  ،بعــــة الأولىطال زيــــن الــــدين قاســــم بــــن ق طل وبغــــا،  ج الــــتراجم، تحقيــــق : محمــــد خــــير رمضــــان يوســــف، ءأبــــو الفــــدا .17
 م.1992-ه1413القلم،دمشق،

نقـــــلاً عـــــن أبي حـــــافظ النســـــفي في كتابـــــه المستصـــــفى، طباعـــــة المكتبـــــة  ابـــــن عابـــــدين، مجموعـــــة رســـــائل ابـــــن عابـــــدين، .18
 .ه1316الها ية،دمشق،

 .م1964-ه1384 القاهرة، الكتب المصرية، ر، دابعة الثانيةطالالجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، .19
 م.1992لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد السلام محمد شاهين، قران،أحكام ال الرازي الجصاص، دأحم .20
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، الطبعــة الرابعــة، مطبعــة  .21

 م.1975-ه1395مصطفى البابي الحلبي وأولاده،القاهرة،مصر،
مكتبــــــــة  ،الطبعــــــــة الأولى الســــــــيوطي، طبقــــــــات المفســــــــرين، تحقيــــــــق علــــــــي محمــــــــد عمــــــــر، عبــــــــدالرحمن بــــــــن أبي  بكــــــــر .22

 ه.1396وهبة،القاهرة،
محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــدالقادر الجكــني الشــنقيطي، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار الفكــر  .23

 .م1995-ه1415للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان،
، دار العقيـدة الطبعـة الأولىمحمد بن إسماعيل اليمني الصنعاني للعلامة الألباني، سـبل السـلام الموصـلة إلى بلـوغ المـرام، ،  .24

 .م2002-هـ1423، القاهرة، 
 .م1963-ه1383مطبعة جامعة دمشق، دمشق،سوريا،، الطبعة السابعة، المدخل الفقهي العام، مصطفي الزرقا .25
-ه1410، بــيروت ،لبنــان ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الحاديــة عشــرة ،المــدخل لدراســة الشــريعة، الكــريم زيــدان دد. عبــ .26

 م.1989
 ،م1996دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، الطبعة الحادية عشرة ،التفتازاني سعد الدين مسعود ابن عمر، .27
-ه1430،القاهرة،الطبعــة الثانيــة يــع،محمــد بــن إبــراهيم، الاجتهــاد والعــرف، مكتبــة دار الســلام للطباعــة والنشــر والتوز  .28

 .م2009
 .م1947مطبعة الأزهر، القاهرة، ، العرف والعادة في رأي الفقهاء،أحمد فهمي أبوسنة .29
 م.1997بيروت، لبنان، سمير عاليه، نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام ،المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر، .30
 طلاق في الإسلام مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون  ريخ.بدران أبو العينين بدران، الزواج وال .31
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 مطبعة الموسوعة الفقهية، ،بدون  ريخ.إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة، الدين أحمد بن  ابشه  .32
ــي، الطبعــة الأولىشــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس الصــنهاجي القــرافي، الــذخيرة، تح .33 ،دار الغــرب 5ج،قيــق د. محمــد حجه

 م.1994الإسلامي،
ـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر  .34 ، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى شـــباه والنظـــائر،الســـيوطي ، الأ  جـــلال الـــدين عب

 .م1983لبنان،
علـي مـذهب الإمـام أبي حنفيـة النعمـان،  شـباه والنظـائرالأ  ، المصـري بـن نجـيمزين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف با .35

 م.1980-ه 1400 ،نلبنا ،وتبير  ة،ميلالع الكتب دار
عــلاء الــدين أبــوبكر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي ،بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، تحقيــق :علــي معــوض  .36

 ، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، بدون  ريخ.دوعادل عبد الموجو 
 م.1993الأولى، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، س الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، الطبعة  .37
فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي الحنفـــي ، تبيـــين الحقـــائق في شـــرح كنـــز الـــدقائق، الطبعـــة الأولى، المطبعـــة الكـــبرى  .38

 ه.1313الأميرية، بولاق، القاهرة ،
بــــير، دار إحيـــاء الكتــــب أبـــو البركـــات أحمــــد العـــدوي المعـــروف المشــــهور بالـــدردير، حاشـــية الدســــوقي علـــى الشـــرح الك .39

 العلمية، بيروت ، لبنان، بدون  ريخ. 
محمــد بـــن يوســـف بــن أبي القاســـم بـــن يوســف العبـــدري الغرناطـــي أبــو عبـــدالله المـــواق المــالكي، التـــاج والأكيـــل لمختصـــر  .40

 م.1994-ه1416خليل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،
الشــربيني الشــافعي، مغــني المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، تحقيــق : محمــد عيتــاني  ــس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب  .41

 م.1997-ه1418،الطبعة الأولى، دار المعرفة ، بيروت ،لبنان ،
الطبعـة الأولى،  أبو محمد موفق الدين عبـدالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، المغـني في فقـه الإمـام أحمـد حنبـل الشـيباني، .42

 ه.1405وت ، لبنان،دار الفكر، بير 
كمــال الــدين محمــد بــن عبدالواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمــام، شــرح فــتح القــدير، دار الفكــر ، بــيروت ، لبنــان،  .43

 بدون  ريخ.
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-بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير بعنــوان" أثــر العــرف في الأحــوال الشخصــية رشــاد عبــدالهادي أبــو حســين، دأحمــ .44
 م.2013-ه1435برنامج القضاء الشرعي"، جامعة الخليل ، فلسطين، دراسات العليا،كلية ال-دراسة فقهة مقارنة

ـــدين الدمشـــقي المعـــروف بالحطـــاب، مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل، تحقيـــق: زكـــريا عمـــيرات، دار عـــالم  .45  ـــس ال
 م.2003-ه1423الكتب، بيروت، لبنان،

 م.2003-ه1423دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، الطبعة الأولى، .46
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، طبعـة المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ، لبنـان  .47

 م.1991-ه1412،
 الحلــبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي ، المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، مطبعــة عيســى البــابي .48

 القاهرة، مصر، بدون  ريخ.
علي بن محمـد البصـري البغـدادي الشـهير بالمـارودي، الحـاوي الكبـير في فقـه الإمـام الشـافعي، تحقيـق الشـيخ علـي محمـد  .49

 م.1999-ه1419، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،دالشيخ عادل أحمد عبد الموجو  -معوض
 بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، المحلى، دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون  ريخ. أبو محمد علي بن أحمد .50
ـــاري، دار الكتـــاب العـــربي، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين  .51 ، الطبعـــة الأولىالجرجـــاني، التعريفـــات، تحقيـــق إبـــراهيم الأبي

 ه.1405، لبنان، تبيرو 
قواعــد الأحكــام في مصــالح الأنام، دار المعرفــة، بــيروت ، لبنــان، بــدون  عزالــدين عبــد العزيــز ابــن عبــد الســلام الســلمي، .52

  ريخ.
الحارث العنـزي، الـوجيز في إيضـاح القواعـد الكليـة، المجلـد الأول، الطبعـة  صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو. محمد د .53

 .م1996-ه1416،لبنان، بيروتالرابعة مؤسسة الرسالة، 
علـــي بـــن فـــارس الزركلـــي الدمشـــقي، الأعـــلام، دار العلـــم للملايـــين، الطبعـــة الرابعـــة  خـــير الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد .54

 م.2002عشرة،
عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي، الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب  .55

 ه.1419،ربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىالإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث الع
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محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبوعبــدالله بــن قــيهم الجوزيــة، إ عــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، تحقيــق: طــه عبــدالرؤوف  .56
 م.1973سعد، دار الجيل، بيروت ، لبنان،

ابـــن القــــيم الجوزيــــة، زاد المعـــاد في هــــدى خــــير العبــــاد، الطبعـــة الســــابعة والعشــــرون، مؤسســـة الرســــالة ، بــــيروت ، لبنــــان  .57
 م.1994-ه1415،
-ه1423أبو إسحق برهان الدين إبـراهيم بـن محمـد ابـن مفلـح، المبـدع في شـرح المقنـع،  دار عـالم الكتـب ، الـرياض ،  .58

 م.2003
ــــــيروت ،  .59 ــــــة ، ب ــــــاب الأم(، دار المعرف ــــــوع ملحقــــــاً في كت ــــــن يحــــــيى المــــــزني، مختصــــــر المــــــزني )مطب ــــــل ب ــــــراهيم إسماعي ــــــو إب أب

 م.1990لبنان،
لــدمياطي المشــهور بالبكــري، إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين، دار إحيــاء الكتــب أبــوبكر بــن محمــد شــطا ا .60

 العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون  ريخ.
 دار الكتاب الإسلامي، بدون  ريخ. زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، .61
 كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت، لبنان، بدون  ريخ.  منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، .62
منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــوتي ، الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتنقع في اختصـــار المقنـــع ، تحقيـــق: ســـعيد محمـــد  .63

 اللحام، دار الفكر ، بيروت، لبنان، بدون  ريخ.
 في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، بدون  ريخ.ه(، أسنى المطالب 926زكريا بن محمد الانصاري )ت .64
 م.1952مكة ،  حياء الكتب العربية،إدريس القرافي، الفروق، دار إبن حمد بو العباس أأشهاب الدين  .65
 م.1992لبنان، ،دريس، الوجيز في أصول الفقه، دار مكتبة هلال، بيروتإأحمد  ضد. عو  .66
، الطبعـــــة الثانيـــــة، صـــــححه وعلـــــق عليـــــه مصـــــطفى أحمـــــد الزرقـــــا، دار قهيـــــةأحمـــــد بـــــن محمـــــد الزرقـــــا، شـــــرح القواعـــــد الف .67

 م.1989-ه1409القلم،دمشق،
ة، د.عبدالله بن أحمد بن سالم المحمادي،بحث علمي محكـم بعنـوان" الكفـاءة بـين الـزوجين في النسـب وتطبيقاتهـا القضـائي .68

 .م2011-ه1432 رجب السعودية، ، الرياض،الطبعة الأولى ،مجلة القضائية ،العدد الثاني
زرقــين عواطــف، بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير بعنــوان" مــدي ســلطان العــرف في قــانون الأســرة الجزائــري )أمثلــة  .69

 .م2015-2014قسم الحقوق،الجزائر، وتطبيقات("جامعة محمد خيفر بسكره،كلية الحقوق والعوم السياسية،
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 م.1977-ه1397مان، الأردن، الخياط، نظرية العرف، مكتبة الأقصى، ع زالعزي دد. عب .70
 م.2004،لبنان،بيروت ،دار الكتب العلمية ، ، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي .71
 .م1986-ه1406، دار الفكر، بيروت، لبنان،بعة الأولىطال، الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي ةد. وهبأ. .72
علـــى الســـيد الشرنباصـــي، أحكـــام الأســـرة في الشـــريعة الإســـلامية، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية،  ند. رمضـــا .73

 بدون  ريخ.
 اعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون  ريخ.الدار الجامعية للطب ،صطفي شلبي، أصول الفقه الاسلاميمحمد م .74
 .م1979القاهرة ، كتاب الجامعي،. السيد صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي، دار الد .75
-م2002امعـــــة المنوفيـــــة، مصـــــر، طبعـــــة ج ،بعـــــة الأولىطالد. ســــعيد ســـــعد عبدالســـــلام، المـــــدخل في نظريـــــة القــــانون،  .76

 م.2003
الـوراق،  ة، مؤسسـ20مطلق عساف، فقه الأحوال الشخصية، السلسلة الفقهيـة رقـم  دمحمد حمودة ود. محم دد. محمو  .77

 م.2009عمان، الأردن،
 م.2006،مصر،دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية ،محمد حسين منصور، مبادئ القانوند.  .78
السياســـية نظاميـــة مـــن منظـــور  ةقـــراء"إينـــاس خلـــف الخالـــدي، المـــدخل لدراســـة الأنظمـــة  د.محمـــد ســـعد الرحاحلـــة و  د. .79

 م.2013-ه1434، مطبعة الرشد، الشرعية"، الطبعة الأولى
ـــــــي الســـــــرطاوي، شـــــــرح قـــــــانون .80 ـــــــيروت،  د. محمـــــــود عل ـــــــة، دار الفكـــــــر، ب الأحـــــــوال الشخصـــــــية الأردني، الطبعـــــــة الثالث

 م.2010،نلبنا
العربيـة السـعودية"،  بن أحمد البديرات، المدخل لدراسة القانون"دراسة خاصة في الأنظمـة والحقـوق في المملكـة دد. محم .81

 م.2017-ه1438الرياض، السعودية، ، مكتبة المتنبي،الطبعة الأولى
 م1991الشخصية السوداني لسنة قانون الأحوال  .82
 م.2010قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة  .83
 أحكام قضائية مختلفة من القضاء السعودي. .84


